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 

 

من لم يشكر الناس لم : "اقتداءا بقول الرسول صلى ا عليه وسلم  

واعترافا بالجميل لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر"يشكر ا ، 

ذتي والعرفان وبأسمى آيات التقدير والاحترام إلى أستا

لقبولها " بن طيبة صونية: "القديرة ومشرفتي الفاضلة الأستاذة 

الإشراف على هذه الرسالة، وما بذلته من جهد وإرشاد، وما 

منحتني من علمها ووقتها طوال إعداد هذه المذكرة، فلها مني كل 

الشكر وفائق الاحترام والتقدير، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء 

  .على قبولها مناقشة هذا البحث لجنة المناقشة

  .كما أشكر كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد

  

 



  

  

  

  أهدي ثمرة عملي

إلى المرأة التي كانت تعزيني في الحزن ورجائي في 

  .اليأس وقوتي في الضعف ولا تزال

من القلب يهواها والعمر ..إلى من علمتني معنى الحياة

  ".أمي"ها إلى فداها وأطلب من ا أن يرعا

إلى من زرعني على ضفاف العلم وناضل من أجلي 

  .وتعب لارتاح، وهيأ لي أسباب النجاح

إلى من يسرف في حياته من أجل أن  يراني 

  ".والدي"إلى ...أرتقي صهوات اد والكبرياء

إلى إخوتي وأخواتي وكل من ساعدني في إنجاز 

   .هذا العمل



  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یة العقاریة أهمیة بالغة في حیاة الشعوب، باعتبارها مصدرا من المصادر للملك   

للدول، ولهذا  والاجتماعیةالمستجدة للثروة وعاملا فعالا للاستثمار والتنمیة الاقتصادیة 

السبب فهي تحظى بجانب من الحمایة القانونیة التي یوفرها تطبیق نظام الشهر العیني، 

  .العقاري في شهر الحقوق العینیة العقاریة السجل الذي یعتمد على محتوى

ل إعداد من خلا ویتم تأسیس السجل العقاري بناء على النتائج المتحصل علیها

ستلزمه من إجراءات خاصة یتم بموجبها تحدید العقارات عملیة مسح الأراضي وما ت

  .والمالك تحدیدا مادیا وقانونیا

وجهان لعملة واحدة، كون الأول  فنظام الشهر العیني وعملیة مسح الأراضي هما

لا یمكن تطبیقه إلا تدریجیا بتقدم عملیات المسح، ووضع مخططات طبوغرافیة، وبطاقات 

ن لأجل تسجیل كل عقار یللملكیة العقاریة بالنسبة لكل بلدیة، وكذا أسماء المالكین الحقیقی

أنه سواء طبق  بالسجل العقاري وتسلیم سندات الملكیة، لكن من جهة اخرى یمكن القول

نظام الشهر العیني او الشخصي لا بد من حساب المساحات وإحصاء الملكیات وتقدیرها 

  .لإنشاء بنك معلوماتي عقاري

إلا انه بالرغم من ذلك ظهرت العدید من النزاعات والإشكالات التي صعب حلها 

ق في في غیاب تشریع دقیق بحكم مثل هذه المنازعات من بینها إشكالات وجود فوار 

  .المساحة بالزیادة او النقصان سواء قبل عملیة المسح او بعدها

نظریة  الأولىسة ان معالجة هذا الموضوع تعزز قیمتین هذه الدرا أهمیةلذلك تكمن 

تكمن في كونه من المواضیع العامة في القانون العقاري التي لم تحظى بالدراسة الكافیة، 

، والقیمة الثانیة عملیة تكمن آثارهاین على محاولة الباحث تحثمما ینتج عنه زوایا مظلمة 

في مدى نجاعة الإجراءات المتبعة من طرف الهیئات الإداریة والقضائیة في عملیة 

التسویة في التقلیل من هذا النوع من النزاعات، إضافة إلى كثرة الفراغات القانونیة في هذا 

  .المجال

تتمثل في : وضوع فهي دوافع ذاتیة أما الدوافع التي أدت إلى اختیار هذا الم

الاهتمام الشخصي بهذا الموضوع ومتابعة عن قرب وأیضا محاولة الالتزام والربط 

  .بتخصص الدراسة وهو القانون العقاري



فتمثلت في محاولة تسلیط الضوء على أهم الإجراءات : أما الدوافع الموضوعیة 

ر من جهة، وأیضا الهیئات المتدخلة والخطوات والمراحل المتبعة من طرف المعني بالأم

  .في عملیة التسویة سواء القضائیة أو الإداریة من جهة أخرى

  :وبالنسبة للإشكالیة التي سنحاول الإجابة عنها 

  كیف تولى المشرع تنظیم عملیة تسویة فوارق المساحة في العقارات الممسوحة ؟

ل تحلیل النصوص ولقد اعتمدنا في هذا البحث عن المنهج التحلیلي من خلا

القانونیة ذات الصلة بالموضوع، وأیضا المنهج الوصفي لما تتطلبه العملیة من وصف 

كالتطرق إلى عملیة المسح وما تستلزمه من إجراءات، وأیضا إلى أهم الإشكالات التي 

تسببت في ظهور فوارق في المساحة كأخطاء أعوان المسح أو التصریحات الكاذبة للأفراد 

، وأیضا إلى وصف الهیئات الإداریة المتدخلة في عملیة لیة التحقیق العقاريأثناء عم

  .التسویة كالمحافظة العقاریة وهیئات المسح والمدیریة العامة للأملاك الوطنیة

الدراسة فتتمثل في توضیح الدور الذي لعبه كل من التشریع  أهدافأما عن 

أبرز ما أقره المشرع من قواعد،  علىوالقضاء في عملیة تسویة فوارق المساحة بالوقوف 

وكیفیة تدخل كل منهما في كل إجراء من إجراءات التسویة، محاولین من خلال هذه 

الدراسة استظهار ما تحتویه من غموض وتناقض في التفسیر وتطبیق على مستوى 

  .الهیئات الإداریة والجهات القضائیة المختصة

  .كتبة بدراسة قانونیة متخصصةراء الممما یجعل هذه الدراسة مجالا لإث

على دراسة كاملة وتفصیلیة لتسویة فوارق  بالنسبة للدراسات السابقة فلم أعثر أما

المساحة في العقارات الممسوحة وغنما دراسة هذا الموضوع كان بصورة بسیطة جدا 

  :ومقتضبة او بمجرد الإشارة إلى جزئیات فقط نذكر منها على سبیل المثال 

شهادة دكتوراه بعنوان المنازعات العقاریة في الجزائر تشریعا وقضاءا،  أطروحة لنیل -

، 2018احاج لخضر  01المعدة من طرف الطالبة صیفاوي سلیمة جامعة باتنة 

تناولت هذا الموضوع بالإشارة إلیه كجریئة في المنازعات المعلقة بإجراءات سیر 

في مثل هذه إلى اختصاص القضاء الإداري  عملیة المسح، حیث أشارت

المنازعات دون الإشارة إلى القضاء العادي ولم نتطرق إلى اهم الإجراءات او 

 .الإشكالات



وأیضا رسالة ماجستیر  بعنوان إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائري،  -

، والذي تطرق للموضوع من 2014، 1للطلب بواشري بلقاسم، جامعة الجزائر 

عملیة التسویة بشيء من التفصیل وأغفل الإجراءات ناحیة الإجراءات الإداریة ل

 .القضائیة لعملیة التسویة

  .وغیرها من الدراسات التي تم الإشارة إلیها في قائمة المراجع

وعن صعوبات البحث التي واجهتنا فتتجلى أساسا في قلة المراجع القانونیة 

واردة في النصوص المتخصصة مما توجب علینا بذل مجهود اكبر وتحلیل المعلومات ال

  .الدولة أملاكالقانونیة والتعلیمات والمذكرات الصادرة عن مدیریة 

إضافة إلى صعوبة التنقل للجامعة خاصة بعد غلقها بسبب أزمة الوباء الراهنة إذ 

  .صلة بالموضوع لم نتمكن من الحصول على أغلب المراجع التي لها

موضوع فهي خطة ثنائیة تتكون من أما الخطة التي اعتمدناها في معالجتنا لهذا ال

  :فصلین اثنین 

یمثل الفصل الأول الجانب النظري لموضوع البحث تناولنا فیه أحكام تسویة فوارق 

المساحة، وقد تطرقنا في المبحث الأول إلى الأساس القانوني لعملیة التسویة، أما المبحث 

  .فوارق المساحة في العقارات الممسوحة إشكالیاتالثاني فإن 

أما الفصل الثاني فیمثل الجانب العملي الإجرائي، تناولتا فیه إجراءات التسویة 

الإداریة والقضائیة لفوارق المساحة، أین تطرقنا في المبحث الأول إلى إجراءات التسویة 

  .الإداریة التسویة القضائیة في المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

ي على جملة من الإجراءات القانونیة والإداریة والفنیة، وهي تتم یقوم المسح العقار 

مجموعة من الآثار الهامة،  عبر مراحل ومن خلال عدة محطات لینجم عنه في الأخیر

لعل من أهمها إنشاء السجل العیني الذي تعتمد بیاناته بصفة دقیقة ومطلقة على عملیات 

  .المسح

یقیة عن الواقع العقاري وتكون محل ثقة بین وحتى تعكس هذه البیانات الصورة الحق

الأفراد وتحقق ما یسمى الائتمان في میدان المعاملات والعقود، لا بد من تنظیم عملیات 

جمع هاته البیانات وفق إجراءات وشكلیات كفیلة بنقل الواقع الطبیعي والقانوني بشكل 

ت عن عملیة المسح من ذلك لم یمنع من وجود إشكالیات نجم أندقیق وموثوق به، إلا 

النقصان وما یصاحبها من اعترافات  أوأبرزها إشكالیة فوارق المساحة، إما بالزیادة 

  .واحتجاجات من طرف المعني بالأمر

من خلال جملة من النصوص القانونیة والتنظیمیة  هذا ما جعل المشرع یتدخل

إلیه في المبحث الاول التطرق سنتولى التي تولت إیجاد حل لهذه الإشكالیات، وهذا ما 

بعنوان الأساس القانوني لتسویة فوارق المساحة، أما في المبحث الثاني إلى إشكالیات 

  .فوارق المساحة

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



  الأساس القانوني لتسویة فوارق المساحة: المبحث الأول 

 إذا كان الأثر الإیجابي لتأسیس السجل التجاري العقاري یكمن في تطهیر الملكیة

من الحصول على دفتر عقاري، یعكس الوضعیة اریة من خلال تمكین كل مالك رقبة العق

  .المادیة والقانونیة للعقار الممسوح

إلا أن الواقع العملي أثبت ان هناك آثار سلبیة لعملیة المسح أبرزها إشكالیة الفارق في 

العقاري، حیث  عند إعداد الدفترالمساحة، فمساحة العقار الممسوح تشكل أهم ما یؤخذ به 

 ،)1(تكون المساحة الواردة في وثائق المسح مطابقة لما هو وارد في سند الملكیة یجب أن

لذلك عمل المشرع على معالجة حالات الفوارق في المساحة بالنسبة للسندات التي تم 

من قانون المالیة لسنة  47ضي التي كانت ملكا للدولة بموجب المادة اإثباتها على الأر 

أما الفارق في المساحة المتعلق بعقارات لم تكن في الأصل تابعة للدولة أو تلك  ،2005

 الناجمة عن أخطاء عائدة للإدارة، فتمت معالجتها بموجب مذكرات وتعلیمات إداریة

صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وعلى هذا الأساس نتعرض في المطلب 

تكلفت بعملیة التسویة، أما المطلب الثاني فإن أهم الأول إلى النصوص القانونیة التي 

  .التعلیمات الصادرة في هذا الشأن

  النصوص القانونیة المنظمة لعملیة التسویة: المطلب الأول 

أو  نطبیعییلقد لوحظ خلال عملیات مسح الأراضي أن بعض الأشخاص سواء كانوا 

لا أن قیاسات مسح الأراضي ، إبعقود إداریة بمساحات معینة معنویین یملكون عقارات

أنهم في الواقع یشغلون مساحات غیر مطابقة للواقع بوجود مساحة بالنقصان او  بینت

من المساحة المذكورة في العقد  1/20بالزیادة تفوق ما یسمح به القانون وهو نسبة 

  دة الإداري، مما أدى بالمشرع إلى تدارك الوضع والتكفل بفوارق المساحات، وذلك بین الما

، )2(، لتغطیة الفراغ القانوني الملاحظ في هذا الشأن2005من القانون المالیة لسنة 47

عندما یتضح أن قطعة أرض عاریة أو مبنیة كانت ملكا للدولة : "والتي نصت بالقول 

في الأصل وتم التنازل عنها بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقاریة تطبیقا للأمر 

                                                
ة الباحث للدراسات القانونیة مجل ،)أثر إبداع وثائق المسح على تأسیس السجل التجاري العقاري(: بن عمر محمد   1

 .118، ص 2016والسیاسیة، الأغواط، العدد الرابع، دیسمبر 

 2005من قانون المالیة لسنة  47الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة، المتعلقة بتطبیق أحكام المادة  1642المذكرة رقم  2

 .2014فبرایر  17المؤرخة في 



عقاریة لفائدة )1(والمتعلق بتكوین احتیاطات 1974فبرایر  20المؤرخ في  71/26

والمتعلق بالتنازل عن  1981فبرایر  07المؤرخ في  01- 81البلدیات، أو للقانون رقم 

الأملاك العقاریة التابعة للقطاع العام أو بموجب أحكام قانونیة أو تنظیمیة أخرى، أن 

اضي بین ان المساحة تفوق النسبة القیاس الذي تم أثناء عملیة المسح العام للأر 

مقارنة بتلك المقیدة في العقد الإداري، فإن المساحة  1/20المسموح بها، والمقدرة بـ 

الزائدة إذا لم تشكل قطعة أرض قابلة للبناء بمفهوم التشریع المتعلق بالتهیئة والتعمیر 

ذلك صارحة مقابل  یتم التنازل عنها بالتراضي لفائدة صاحب العقد الإداري عندما یطلب

یقید  201.006ثمن لا یقابل عن القیمة الحقیقیة، وتدرج عائدات البیع في الحساب 

  .العقار على إثر ذلك في السجل العقاري

في حالة غیاب طلب صریح للاقتناء تعین المساعدة الزائدة على أنها وحدة 

  ."عقاریة متباینة تمسح وتقید في السجل العقاري باسم الدولة

بإجراء یرمي إلى تسویة  2005من قانون المالیة لسنة  47المادة  أحكامت جاء

الزیادة في المساحة التي تفوق العد المسموح به، خلال عملیة المسح العام والتي تظهر 

بین المساحة المذكورة في العقد الإداري الذي یخص عقار كان في الأصل ملك للدولة 

  .والمساحة الناتجة عن القیاس المسحي

  :وتعرف العقارات التي تعود أصل ملكیتها للدولة إلى انها 

لا سیما في ) أملاك الدولة(كل ملكیة مبینة مباعة في الأصل من طرف الدولة  -

 )الملغى 01-81القانون رقم (الدولة  أملاكإطار التنازل عن 

مباعة في الأصل من طرف الدولة لصالح شخص ) أراضي(كل ملكیة غیر مبنیة  -

عقاري أو مستثمر او تعاونیة عقاریة أو في إطار الاحتیاطات العقاریة  او مرقي

شخص، (البلدیة لصالح لبلدیات التي بدورها قامت ببیعها لصالح أشخاص آخرین 

 ).تعاونیة عقاریة

                                                
، جریدة رسمیة 2005یتضمن قانون المالیة لسنة  2004دیسمبر  29رخ في المؤ  21-04من القانون رقم  47المادة  1

 .2004دیسمبر  30المؤرخة في  85عدد 



وكذا كل ملكیة مبنیة أو غیر مبنیة متنازل عتها في إطار قانوني أو تنظیمي  -

 .)1(آخر

دة جاءت لتعالج حالات التوسع على حساب أراضي یعود هذه الما أنوبالتالي یتضح 

ثم التنازل عنها بموجب عقود إداریة مشهرة، حیث یكون هذا التوسع  أصل ملكیتها للدولة

جزء زائد عن العقار المتنازل عنه بحیث إذا لم یشكل هذا الجزء قطعة أرض قابلة للبناء 

یر یتم التنازل لفائدة صاحب العقد حسب التشریع المعمول به والمتعلق بالتهیئة والتعم

الاداري مقابل ثمن یمثل القیمة التجاریة الحقیقیة، أما هذا تبین أن  الجزء الزائد یمكن ان 

  .)2(یشكل قطعة أرض مستقلة قابلة للبناء قیم ترقیمه باسم الدولة

غیر أنه لوحظ أن مفهوم الفارق في المساحة الذي یشكل قطعة أرض صالحة للبناء 

محل تغییر خاطئ ، من طرف بعض المصالح حیث ذهبوا إلى أن قطعة الأرض هو 

تشكل قطعة صالحة ) الطول والعرض(الصالحة للبناء هي القطعة التي حسب قیاسها 

تسویتها یكون في إطار  للبناء حتى ولو كانت مشغولة بجزء من البنایة، كما ذهبوا إلى أن

المحدد  2008جویلیة  20المؤرخ في  15-08الأجراء المسطر، بموجب القانون رقم 

  .2014لقانون المالیة لسنة  79لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها المعدل بالمادة 

 صالحةالوعلیه یبدو من الضروري لفت انتباه المصالح المعنیة، بأن قطعة الأرض 

تشكل وعاء هي قطعة یمكن أن  2005من قانون المالیة لسنة  47للبناء بمفهوم المادة 

عقاري صالح لإنجاز بیانات جدیدة، وبهذا العنوان هي قابلة لأن تكون محل ترقیم على 

  .حدى وفي هذه الحالة یكون الترقیم باسم الدولة

تتعلق بجمیع الملكیات العقاریة التي كانت في الأصل ملكا  47وبالتالي فأحكام المادة 

انت سلسلة التصرفات التي مست هذه للدولة، والتي هي حالیا في حوزة أشخاص مهما ك

  .)3(الملكیات

                                                
من قانون المالیة لسنة  47الصادرة عن مدیریة املاك الدولة المتضمنة تطبیق احكام المادة  3345التعلیمیة رقم  1

 .2016مارس  17المؤرخة في  2005
 ،، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاصات الشهر العقاري في التشریع الجزائريإجراء: بلقاسم بواشري  2

 .36، ص 2014-2013، 01جامعة الجزائر 
 السابقة الذكر 2005من قانون المالیة لسنة  47المتعلقة بتطبیق أحكام المادة  1642المذكرة رقم  3



، إلا أن 2005من قانون المالیة لسنة  47وعلى الرغم من وضوح نص المادة 

النصوص التطبیقیة اللاحقة فتحت مجال التأویلات خاطئة أدت إلى ظهور صعوبات 

  :المذكورة أعلاه اهمها  47عدیدة أثناء تطبیق أحكام المادة 

  لة التعاونیات العقاریةحا:  الأولالفرع 

في هذه الحالة تقوم المدیریة العامة لأملاك الدولة بالتنازل عن قطعة أرض لصالح 

تعاونیة عقاریة، وذلك بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقاریة، ویلاحظ أنه في فقرة 

هذه  الشروط والتكالیف والتي یغفل الكثیر من الموظفین بالغدارة المختصة بالإطلاع على

العقد شریعة :"القانون المدني التي تنصمن  106الفقرة والتي تتضمن فحوى نص المادة 

تم هذا  : "فنجد أن الشرط الاول في فقرة الشروط والتكالیف تنص على .)1("المتعاقدین

  :البیع على التكالیف والشروط الآتیة التي التزم المشتري بتنفیذها وهي 

الراهنة من غیر أن یكون له حق الرجوع على البائع من انه یتسلم المبیع في حالته  .1

اجل رداءة سطح الأرض او ما تحت سطحها او فساد في البناء أو خطأ في تعینه 

أو في المحتویات المذكورة، حیث ان الفرق بین المساحة الحقیقیة لو جاوز الجزء 

 .من العشرین منها تبقى لصالح المشتري او على حسابه

ة اخرى إذا قامت التعاونیة بتجزئة القطعة وبیعها للمتعاونین، وتضمن هذا من ومن جه

العقد نفس الشروط في نفس فقرة الشروط والتكالیف فكیف لأملاك الدولة أن تطالب بثمن 

  .الفارق في المساحة الذي یقع داخل محیط القطعة التعاونیة

لمرة الثانیة للمستفید من وبذلك یكون ثمن بیع المساحة الزائدة مرتین مرة للتعاونیة وا

  .التعاونیة وهذا مخالف للقانون

  إشكالیة أصل الملكیة للدولة: الفرع الثاني 

، فإننا نفهم "ملكا للدولة في الأصل"وخاصة في عبارة  47بالنظر إلى نص المادة 

أن الأصل المباشر ولیس الأصل السابق أو الأسبق وما یؤكد ذلك ما جاء في نص المادة 

  ...."لفائدة صاحب العقد الإداري..."عبارة لاحقا ب

                                                
، الجریدة )المعدل والمتمم(المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر  106المادة  1

 .1975سبتمبر  30، الصادر بتاریخ 78الرسمیة عدد 



 2016مارس  17المؤرخة في  3345لذلك فإن ما جاء في التعلیمیة رقم 

، حیث تنص التعلیمة على 47لما جاءت به المادة  تماما مناقضبخصوص أصل الملكیة 

تتعلق بجمیع  2005من قانون المالیة لسنة  47تي نصت علیها المادة الأن الأحكام 

في حوزة أشخاص  لأصل ملكا للدولة والتي هي حالیاكیات العقاري التي كانت في االمل

  .)1(مهما كانت سلسلة التصرفات التي مست هذه الملكیات

نیة طكما ان هذا التناقض تم تداركه سابقا من طرف المدیریة العامة للأملاك الو 

تنازل عن أملاك فیم یهص ال 2009ماي  03المؤرخة في  6089من خلال المذكرة رقم 

  :الدولة، أخطاء في المساحة والتي جاء فیها 

المشتري في إطار التنازل عن أملاك الدولة یحوز دائما على الملك العقاري المعني  أن"...

الدفتر العقاري یتم تسلیمه  أوالعقد التعدیلي  أنبالخطأ، فإن لا یوجد أي مشكل مادام 

  .لفائدة نفس الشخصي

یان تكون الأملاك المكتسبة في إطار التنازل عن أملاك الدولة غیر انه بعض الأح

ملاك الحالیین الذین لمحل صفقات، حیث ظهرت صعوبات فیما یخص كیفیات التسویة ل

  ).الدولة أملاكالتنازل عن (القانوني الذي ارتكب فیه الخطأ  الإطارهم غرباء عن 

ین مواصلة تحصیل سعر هذه الحالة عندما تكون وثائق المسح مودعة، فیتع فيو 

لدى المالك  التنازل للمساحة الزائدة والمعادل لجدول التنازل عن أملاك الدولة، وذلك

بتسلیم مباشرة للمعني شهادة رفع الید، التي تسمح للمحافظ العقاري  العالي وتسلیم لفائدته

  .المعینبالأمر الدفتر العقاري المتضمن المساحة الإجمالیة والدقیقة للملك العقاري 

بینما لما تكون وثائق المسح غیر مودعة وان عملیة المسح لم تنطلق بعد في 

  .المنطقة فإن تصحیح الخطأ یقع كلیة على عاتق وأملاك الدولة

في  وعلیه بالنظر لعدم تمكین القیام بتعدیل العقد الإداري الأصل مادام أن المشتري

ینبغي بعد  إنهقت بالتصرف في ملكه، فإطار التنازل عن أملاك الدولة قام منذ ذلك الو 

دفع المبلغ المعادل لسعر التنازل المحدد من طرف المعني، إعداد شهادة لفائدة هذا 

                                                
 .2005من قانون المالیة لسنة  47المتضمنة تطبیق أحكام المادة  3345التعلیمة رقم   1



الأخیر مما سیمكنه من تسویة وضعیته عبر عقد توثیقي یتضمن المساحة الإجمالیة 

  .)1(والدقیقة للملك

  ولةالد أملاكالتعلیمات الصادر عن مدیریة : المطلب الثاني 

في إطار التكفل بالفوارق في المساحة الملاحظ خلال عملیات مسح الأراضي 

في  لتغطیة الفراغ القانوني الملاحظ 2005من قانون المالیة لسنة  47العام، جاءت المادة 

هذا الشأن إلا أنها جاءت بإجراء بهدف إلى معالجة حالة فوارق في المساحة بالزیادة 

إثباتها على الأراضي التي كانت ملكا للدولة مما جعل من بالنسبة للسندات التي تم 

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تصدر عدة مذكرات وتعلیمات متعلقة بكیفیة تسویة 

الفارق في المساحة المتعلق بعقارات لم تكن في الأصل تابعة للدولة أو تلك الناجمة عن 

  :أخطاء إداریة، لعل من أهمها 

  .2008نوفمبر  29المؤرخة في  10787تعلیمة رقم ال: الفرع الأول 

في إطار أشغال مسح الأراضي العام تلاحظ فرق المسح بعض الوضعیات تتعلق 

بعقارات تابعة في الأصل للدولة، تشهد فارق في المساحة بین ما هو مدون في العقود 

سموح المقدمة من طرف أصحاب العقارات وبین قیاس مصالح المسح، یفوق النسبة الم

بها، حیث یكون هذا الفارق ناجم سواء عن تعدي على أرض ملك للدولة أو سبب خطأ 

  .)2(إداري

 10787التعلیمة رقم  2008نوفمبر  29توضیح فإن الإدارة المركزیة أصدرت بتاریخ لل

التي تطرقت بالتفصیل إلى كیفیة التكفل من جهة أخرى إلى فارق المساحة الناتج عن 

ي القیاس أو في حساب المساحة أو في التدوین، إضافة نفس التعلیمة خطأ إداري، إما ف

نصت على كیفیة تمكین مالكي العقارات المعنیة من الاستفادة من فارق المساحة بدفعهم 

  .للقیمة المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة

داد من المذكرة على تسویة مثل هذه الحالات بإع 02نصت الفقرة  فإن إتباع ما وعلیه

وتسلیم من طرف مصالح أملاك الدولة شهادة رفع الید بعد تسدید من طرف المعني قیمة 

المساحة الزائدة الملاحظة من طرف مصالح مسح الأراضي، والتي یجب أن تعادل السعر 

                                                
 .2009ماي  03خة في المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة أخطاء في المساحة، المؤر  6089المذكرة رقم  1
، المتضمنة مسح الأراضي، فارق المساحة، حالة الوضعیات 2008نوفمبر  29المؤرخة في  10787التعلیمة رقم  2

 .2005من قانون المالیة لسنة  47المعاینة قبل صدور أحكام المادة 



، 1981فیفري  07المؤرخ في  01-81الأسعار الأخیرة للقانون رقم  الناجم عن جداول

  .2000یل أفر  22الملغى والمعدة في 

فهذه المنهجیة من المفروض أن تطبق لما تكون وثائق المسح مودعة على مستوى 

مصالح المحافظة العقاریة مما یسمح على أساس شهادة رفع الید بإعداد وتسلیم الدفتر 

للقطعة  مساحة الحقیقیةلالعقاري مباشرة لفائدة المعني بالأمر والذي یجب ان یتضمن ا

  .)1(لى تعدیل العقد الإداري الأصليالأرضیة دون اللجوء إ

غیر أنه لوحظ من ناحیة التطبیق أن بعض مصالح أملاك الدولة تقوم بتطبیق هذه 

المنهجیة أي تسلیم فقط شهادة رفع الید دون تعدیل العقد الإداري حتى وإن لم یتم إیداع 

معنیین مادام وثائق المسح، وطریقة العمل هذه غیر منطقیة ومسببة للأضرار للمواطنین ال

أن هذا المواطن یتحتم علیه الإنتظار إلى حین إبداع وثائق المسح على مستوى المحافظة 

العقاریة للتمكن من تسویة وضعیتهم بالحصول على الدفتر العقاري، علما أن بین تواریخ 

انطلاق أشغال المسح وملاحظة الخطأ وتاریخ إیداع وثائق المسح قد تمر فترة تكون في 

  .لأحیان طویلة جدابعض ا

العقد  فغن اتباع هذه المنهجیة التي ترمي إلى تسلیم فقط شهادة رفع الید دون تعدیل وعلیه

الإداري الأصلي لا یمكن التمسك بها إلا في حالة إیداع وثائق المسح على مستوى 

  .المحافظة العقاریة

والوثائق المتعلقة بها في أشغال المسح  الانطلاقلم یتم بعد  وفي الحالة المعاكسة أي ما

لم تودع على مستوى المحافظة العقاریة فإنه یتعین على مصالح أملاك الدولة عدم 

أعوان  بتسلیم شهادة رفع الید یستلزم علیهم بعد تحدید المساحة الدقیقة من طرف الاكتفاء

مسح الأراضي وتسدید سعر التنازل والقیام إعداد العقد التعدیلي وشهره مما سیمكن 

لمحافظ العقاري المؤهل إقلیمیا بتأشیر بطاقیته بصفة مقیدة في انتظار إیداع وثائق ا

  المسح ومن ثم إعداد الدفتر العقاري

  47تسویة فوارق المساحة للوضعیات المعاینة قبل صدور أحكام المادة : الفرع الثاني 

المادة  حكامألحالات فوارق المساحة التي تدخل ضمن  10787رغم معالجة التعلیمة رقم 

داري طرحت عدة إوإلى فارق المساحة الناتج عن خطأ  2005من قانون المالیة لسنة  47

                                                
 .ة الذكرالمتضمنة التنازل عن أملاك الدولة، أخطاء في المساحة، السابق 6089المذكرة رقم  1



العقاریة التي تم ملاحظتها أثناء  تتساؤلات حول كیفیة التعامل من جهة مع الوضعیا

المذكورة أعلاه فیما  47عملیات إعداد المسح العام للأراضي قبل صدور أحكام المادة 

انت ملكا للدولة في الأصل لوحظت بشأنها فروق من حیث المساحة تزید یخص عقارات ك

في عقود التنازل الإداري والمشهرة  دبین ما تمت معاینته بالأمكنة وما ور  1/20عن 

بالمحافظة العقاریة، ومن جهة أخرى مع الحالات التي لوحظت خلال الفترة الممتدة ما 

 2008نوفمبر  29حین تنفیذ و 47المادة أحكام  )1(تاریخ دخول 2005جانفي  02بین 

  .10787تاریخ صدور التعلیمة 

ؤرخة الم 8987رقم لإصدار التعلیمة ك الوطنیة ملادیریة العامة للأبالم أدىمما 

 47، المتعلقة بتسویة حالات لوضعیات المعاینة قبل صدور أحكام المادة 2009أوت  19

لوضعیات العقاریة موضوع عملیات مسح من قانون المالیة، حیث تضمنت كیفیة معالجة ا

الأراضي والتي تتمیز بوجود فروق من حیث المساحة، نتیجة توسع او خطأ یقع على 

  .عاتق الإدارة، أو أیضا تلك المتعلقة بعقارات لا تعود أصل ملكیتها للدولة

وبالتالي فمسألة معالجة الحالات التي تم ملاقاتها قبل صدور قانون المالیة لسنة 

یستدعي الأمر التطرق إلیها، حیث تم الإشارة إلى تاریخ بدایة التكفل بالحالات  2005

جانفي  02المذكورة أعلاه المحددة قانونا ابتداءا من  47التي تدخل في إطار أحكام المادة 

بالنسبة لوثائق المسح المعدة منذ هذا التاریخ، وكذا الوثائق المعدة قبل تاریخ  2005

  .2005جانفي  02ر المصادق علیها من طرف لجنة المسح عند تاریخ صدور القانون غی

بالنسبة للعقارات المماثلة والتي تم إیداع وثائق المسح الخاصة بها بالمحافظة 

، 10787إلى غایة صدور المذكرة  2005جانفي  02العقاریة خلال الفترة الممتدة ما بین 

حیث یتعین على هذا الأخیر إبلاغ  فإن التكفل بها یكون بسعي من المحافظ العقاري،

  .مصلحة أملاك الدولة عن كل الحالات المعنیة

  

  

  

                                                
الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة، المتضمنة فارق في المساحة، حالة الوضعیات المعاینة قبل  8987المذكرة رقم  1

 .2009أوت  19المؤرخة في  ،2005من قانون المالیة لسنة  47ة صدور أحكام الماد



  .الدفع بالتقسیط لقیمة فارق المساحة أثناء أشغال المسح: الفرع الثالث 

بإجراءات وكیفیات استفادة  2012فبرایر  22المؤرخة في  1703جاءت التعلیمة 

لمساحة الزائدة، حیث انه وبموجب أحكام مالكي العقارات المعنیة بفارق المساحة من ا

  .2011من قانون المالیة التكمیلي لسنة  20المادة 

یسمح المشرع لمالكي العقارات التي تشهد فارق في المساحة یفوق النسبة المسموح 

او بسبب خطأ إداري من تسدید القیمة  47بها سوا بسبب التعدي حسب أحكام المادة 

ك الدولة على أساس جدول دفع بالتقسیط لمدة أقصاها المحددة من طرف مصالح أملا

سنوات بدون فوائد شریطة تقدیمهم طلب صریح لدى مصالح أملاك الدولة، مع  10

الإشارة أنه قصد تخفیف الإجراءات على المواطن یتعین عدم اشتراط المصادقة على هذا 

  .الطلب بل الإكتفاء بتسجیله لدى مصالحهم

من قانون المالیة  20المالك الإستفادة من أحكام المادة  وعلیه في حالة اختبار

من خلال تقدیمهم لطلبات متضمنة الدفع بالتقسیط، وهذا بعد إعداد  2011التكمیلي لسنة 

من المبلغ  % 10جدول الدفع وتسدید الحصة الأولى التي تستلزم أن تساوي على الأقل 

  .الإجمالي

هادة یقوم عند إعداد الدفتر بإدراج ضمن إثر استلام المحافظ العقاري لهذه الش

، فقرة تمنع التصرف في العقار المعني إلى غایة إتمام "بتجزئات أو أغباء"العنوان المتعلق 

المبلغ الكلي لفائدة الخزینة  ،التسدید لدى مصالح مفتشیة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا

فتر العقاري غیر قابل للتنازل الدالعقار محل هذا : "على أن تصاغ على النحو التالي 

 ، مع ضرورة"إلى غایة الدفع الكلي للمبلغ المستحق للخزینة المتعلق بفارق المساحة

ضمن البطاقة العقاریة المتعلقة بالعقار المعني عند التسدید ) الشرط(إدراج هذه الصفة 

منها إلى المعني نسخة ولة بإعداد شهادة رفع الید تسلم الكلي للقیمة، یقوم مدیر أملاك الد

بالأمن وترسل نسخة ثانیة إلى المحافظ العقاري المختص إقلیمیا للقیام بشطب الشرط من 

البطاقة العقاریة السالفة الذكر، لتمكین مالك العقار من التصرف مستقبل في حقه، كما یتم 



شطب الشرط أیضا من الدفتر العقاري عند تقرب صاحب الحق من المحافظة العقاریة أو 

  .)1(بمناسبة قیام المالك بأي عملیة قانونیة لاحقا

یتعین على مدراء أملاك الدولة عند تسلیمهم شهادات رفع الید للمعنیین أن یطبق من 

هؤلاء التقرب من مصالح المحافظات العقاریة المختصة إقلیمیا لغرض شطب الشرط من 

  .)2(الدفتر العقاري

  لنقصانتسویة فوارق المساحة با: الفرع الرابع 

والتي تضمنت على  2004جویلیة  24المؤرخة في  3883بناءا على التعلیمة رقم 

وجه الخصوص تسویة فوارق المساحة بالنقصان، حیث تنص على تصحیح المساحات 

مدیریة مسح الأراضي من طریق  بناءا على طلب یتضمن التحقیق في المساحة یقدم إلى

ن هذا الطلب كتابیا أو شفویا مع إرفاقه بعقد المالك أو أحد شركائه في الملكیة ویكو 

الملكیة ومختلف ما سیتبعه من إجراءات قانونیة یجد المحافظ العقاري نفسه طرف في 

  .)3(تسویة هذه الفوارق

  وتسویتها 47إشكالیات تطبیق المادة : الفرع الخامس 

 3345في هذا الشأن أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التعلیمة رقم 

من قانون المالیة لسنة  47فیما یخص تطبیق المادة  2016مارس  17المؤرخ في 

، وهي آخر نص صدر بخصوص التكفل بالفوارق في المساحة تطبیقا لأحكام 2005

السابقة الذكر، جاءت هذه التعلیمة لتوضح بعض الغموض الذي نعلق بتطبیق  47المادة 

، حیث "تعود أصل ملكیتها للدولة: "عبارة ، وأول نقطة حاولت توضیحها هي 47المادة 

أكدت على أنها عقارات كانت للدولة، وهي الآن بحوزة أشخاص مهما كانت سلسلة 

والأصل السابق، مهما مست هذه الملكیات بعبارة أخرى أصل الملكیة التصرفات التي 

  .هذا العقار لتصرفات قلة للملكیة خضع

                                                
قسیط لقیمة فارق المساحة الملاحظ أثناء الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة المتضمنة الدفع بالت 7103التعلیمة رقم  1

 .2012فبرایر  22أشغال المسح المؤرخة في 
 المتعلقة بالدفع بالتقسیط لقیمة فارق المساحة الملاحظ أثناء أشغال المسح، السابقة الذكر 7103التعلیمة رقم  2
حة المعاینة ما بین تلك المذكرة في سنة الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة المتعلقة لفارق في المسا 3883التعلیمة رقم  3

 .2004أفریل  24الملكیة مع تلك المقیدة في مصفوفة المسح، المؤرخة في 



أعلاه  47غموض بشأن تطبیق أحكام المادة كما جاءت هذه التعلیمة أیضا لتبدد ال

بأثر رجعي بوضوح في  47بأثر رجعي، حیث نصت على وجوب تطبیق أحكام المادة 

وبالتالي في حالة وجود فارق في المساحة : "...فقرها الأخیرة التي تنص على مایلي 

ى یتعین إخضاع تسلیم الدفتر العقاري إلى دفع مقابل قیمة الفارق في المساحة لد

  ".2005قابض أملاك الدولة بالنسبة لجمیع الحالات سواء كانت سابقة أو لاحقة لسنة 

لكن المشكل أن المشرع لم یتفطن لما جاء في عقود البیع في حد ذاتها والذي أدى إلى 

  :)1(تناقض كبیر نتطرق إلیه فیما یلي 

    47مع نص المادة  3345تناقض نص التعلیمة  /أولا 

:  47ض جلیا في العبارة الصریحة التي وردت في نص المادة یظهر هذا التناق

فإن المساحة الزائدة إذا لم تشكل قطعة قابلة للبناء بمفهوم التشریع المتعلق ..."

  "لفائدة صاحب العقد الإداري بالتهیئة والتعمیر یتم التنازل عنها بالتراضي

لأصل المباشر وهذا یعین الشخص الذي اشترى مباشرة من أملاك الدولة أي ل

للملكیة، فإنا أخذنا بما جاء في التعلیمة السابقة وفي حالة ما إذا تم البیع لعدة أشخاص 

، لأن العقد 47المقصود في المادة  متتالیة فلا یمكن الحدیث عن صاحب العقد الإداري

  .الأصلي او الأول هو الذي تكون أملاك الدولة طرفا فیه

  مع مضمون عقود البیع في حد ذاتها 3345مة تناقض مضمون نص التعلی /ثانیا 

تجدر الإشارة هنا إلى القاعدة العامة التي تقول أن العقد شریعة المتعاقدین، وأن 

وهي تحدد شروط البیع بین " الشروط والتكالیف: "في العقد فقرة أساسیة عبارة عن 

  .الطرفین

فقرة  47بیق المادة للتعلیمات التي جاءت لتط والملاحظ أن المشرع أغفل عند سنه

من عقود البیع تنص  ن اول مادة في هذه الفقرة في كثیرالشروط والتكالیف بحیث أ

 .أو ضده ، فهو لصالح المشتري1/20صراحة على ان الفارق في المساحة ولو تجاوز 

الوكالة العقاریة لبلدیة الشراقة،  : مثال عقد مشهر بالمحافظة العقاریة بالشراقة، البائع 

  ).بن س ب . ع.س(السید : تريالمش

  :في هذا العقد نلاحظ أنه في فقرة الشروط والتكالیف أن أول شرط كما یلي 

                                                
 السابقة الذكر 2005من قانون المالیة لسنة  47المتضمنة تطبیق أحكام المادة  3345التعلیمة رقم  1



العادیة والقانونیة الجاري بها العمل في  والالتزاماتتم هذا البیع وفق الشروط "

مثل هذا الشأن وعلى المشتري الالتزام بتسلیم العقار المبیع في الحالة التي هو علیها 

الرجوع على البائع بسبب اشتراك في حائط أو عیب في البناء أو الأرض أو باطنها  دون

أو خطأ في المساحة أو التعیین على أن الفرق الزائد أو الناقص الذي یكون بین 

المساحة الحقیقة أو المساحة المذكورة أعلاه حتى ولو تجاوز الواحد من العشرین جزء 

  ."...لیهیكون لفائدة المشتري أو خسارة ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مسوحةمال راتق المساحة في العقاشكالیات فوارإ :ي المبحث الثان

إن من أهم الإشكالیات التي ترافق عملیة مسك السجل العقاري بعد إیداعه   

بالمحافظة العقاریة هي الفوارق المساحیة التي یرجع بسببها في أغلب الأحیان إلى إن 

ما عن قصد أو عن غیر إ دمجت مع مساحات العقارات المجاورة،المساحة الناقصة قد أ

قصد أو أن المساحة قد تغیرت بفعل الطبیعة بانضمامها إلى واد أو أن عملیة القیاس 

قدیما لم تكن دقیقة بما یكفي، أما سبب المساحة الزائدة فیرجع إما إلى ضم جزء من عقار 

ما یستوجب على المعني بالأمر تبریر أو عقارات مجاورة سواء كانت عامة أو خاصة، م

هذه الزیادة في المساحة تبریر قانونیا، كل هذه الإشكالیات یجد المحافظ العقاري نفسه 

بصفة القائم على تأسیس السجل العقاري، لذلك سنتعرض في  اطرفا أساسیا في معالجته

: مطلب الثاني المطلب الأول إلى فوارق المساحة الناتجة عن أخطاء إداریة، أما في ال

  .إلى فوارق المساحة الناتجة عن التوسع على حساب الملكیات المجاورة

  فارق المساحة الناتج عن أخطاء إداریة: المطلب الأول 

ویتعلق الأمر بالأخطاء الإداریة المرتكبة من طرف أعوان الإدارة عند الأخذ 

التدوین، فمثل هذه  بالقیاسات في المیدان كالخطأ في حساب المساحة أو القیاس أو

- 81الحالات تمت ملاحظتها لا سیما في الأملاك التي تم التنازل عنها في إطار القانون 

المعدل والمتمم المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقاریة  1981فبرایر  07المؤرخ في  01

ر الثابتة للقطاع العمومیة أو نتیجة للأخطاء المرتكبة من طرف أعوان المسح أثناء سی

  .)1(عملیات المسح

  .الأخطاء الناتجة عن أعوان مسح الأراضي: الفرع الأول 

تمر عملیة المسح بإجراءات معقدة تبدأ بالإعلان عن أعمال المسح إلى غایة 

إیداع الوثائق المسیحیة لدى المحافظة العقاریة، وتقوم على قواعد وأسس هامة یستوجب 

تثار بمناسبة أعمال المسح العام الناتجة عن معرفتها قبل الخوض في المنازعات التي  

الأخطاء المرتكبة من طرف أعوان المسح لذلك سنتطرق قبل ذلك إلى مفهوم مسح 

  .الأراضي وإلى أهم الإجراءات التي تمر بها عملیة المسح ثم إلى أهم الأخطاء المرتكبة

                                                
ة الوضعیات المعاینة قبل صدور أحكام المادة المتضمنة مسح الأراضي، فارق المساحة، حال 10787التعلیمة رقم  1

 .، السابقة الذكر2005من قانون المالیة لسنة  47



  مفهوم المسح: أولا 

 :تعریف المسح  )1

 یجب تبیان معنى المسح من الناحیةالأراضي  قبل الولوج مباشرة في تعریف مسح

التعریف القانوني، وذلك على اللغویة ثم بعدها نعرج إلى التعریف الفقهي وفي الأخیر 

  .النحو التالي

 :التعریف اللغوي  -

المسح في اللغة یحمل عدم معاني من بینها الغسل إذ كان یقال في كلام العرب 

ن المعاني التي تحملها الكلمة هي المرور على مسحت یدي بالماء إذ غسلتها، وكذلك م

الشيء دون مغادرة قید أنملة منه، فنقول مثل مسحت یدي على رأس الیتیم، أي مررت 

بیدي على رأسه فلم أغادر شعره من منطقة المرور إلا لمستها، ومن ذلك أیضا قولنا مسح 

  .أي ذرعها وقسمها بالمقیاس المساح الأرض مسحا ومساحة

 : الاصطلاحي التعریف -

التي نجدها نابعة من  Cadastreویقال مصطلح، المسح العقاري في اللغة الأجنبیة 

والتي تعني قائمة، أو أیضا كلمة مستعارة  Katastikhonالیونانیة  Cadasticoلفظة 

عبارة تعني في روما قدیما سجلات تحتوي على  Capitestraمن الكلمة اللاتینیة القدیمة 

  .)1(وتحید ملاكها قائمة الأملاك

 :التعریف الفقهي  - 

لقد تكفل الفقه بإعطاء تعریفات مختلفة لعملیة مسح الأراضي، وذلك باختلاف الزوایا 

  :التي ینظر منها إلیه ومن بینها نجد 

  عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تحدید جمیع البیانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة

قة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه الشرعي واسم والواضحة لهویة العقار والمتعل

مالكه، وأسباب تملكه والحقوق العینیة المترتبة له وعلیه، مما یؤدي إلى تثبیت 

 .)2(الملكیة العقاریة والحقوق المتعلقة بها على نحو ثابت ونهائي

                                                
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، قسم المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة: عبد الغني بوزیتون  1

 .03، ص 2010-2009القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 
. ن.ت.الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت لبنان، د. ط.، دأحكام الشهر العقاري: سین عبد اللطیف حمدان ح 2

 .39ص 



  كما عرف بأنه عملیة فنیة تتولاها السلطات الإداریة المختصة بغرض التأكد من

 .)1(ة القانونیة على اختلاف أنواعها، وما یترتب علیها من حقوقالوضعی

  وتم تعریفه أیضا بأنه عملیة فنیة وإداریة وقانونیة، فهي عملیة فنیة لكونها عملیة

میدانیة تقنیة یقوم بها مهندسون وخبراء عقاریون تعتمد على القیاس وهي عملیة 

 .)2(إداریة لأنها تفتح على مستوى كل بلدیة

  .)3(مد على وثائق إداریة، وهي قانونیة لاعتمادها على أسس قانونیةوتعت

 :التعریف القانوني -

ودقیقا لعملیة المسح، وإنما   لم یعط المشرع الجزائري كبقیة التشریعات تعریفا واضحا

بتوضیح الهدف والغایة من وراء استحداثه لهذه الآلیة، حیث نص على عملیة إكتفى فقط 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  74-75المسح في الأمر 

إن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي : "منه بالقول  02في المادة 

تحدید : "التي تنص  04، وفي المادة "للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري

  .)4("الملكیات قصد إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح الأراضي

على أهداف عملیة المسح كونها ز من خلال هاتین المادتین وبالتالي فالمشرع قد رك

الواردة على عقار بغرض تأسیس ما یسمى  عملیة یراد من خلالها فرز سائر الملكیات

  .بالسجل العیني

 : الهیئة المكلفة بالمسح العقاري )2

عامة الوطنیة وتضم ن مهمة المسح العقاري تدخل ضمن مهام واختصاص المدیریة الإ

هذه الأخیرة مدیریتین، الأولى خاصة بعملیات أملاك الدولة العقاریة والثانیة خاصة بإدارة 

  .الوسائل

                                                
، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة للمركز الجامعي العربي )المسح العقاري وإشكالاته القانونیة(: عمار بوضیاف  1

 .41، ص 2006التبسي، جامعة تبسة، 
، بحث مقدم لنیل شهادة دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري: حي ریم مرا 2

 .09، ص 2008-2007الماجستیر في القانون الخاص، فرع القانون العقاري، المركز الجامعي، تبسة، سنة 
 .09نفس المرجع، ص : ریم مراحي  3
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  1975نوفمبر  12ي المؤرخ ف 75-74من الامر  04و  02المادتین  4

 ).المعدل والمتمم( 1975نوفمبر  18المؤرخة في  92السجل العقاري، الجریدة الرسمیة العدد 



فالمشرع الجزائري قد أسند عملیة المسح العام للأراضي لمؤسسة إداریة مستقلة تسمى 

لمؤرخ في ا 89/234الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، حیث ینص المرسوم التنفیذي رقم 

على أنها مؤسسة إداریة ذات شخصیة معنویة جاءت بدلا لمكاتب  1989دیسمبر  19

من نفس المرسوم على أن هذه الهیئة تتبع وزارة  02المسح العقاري، ولقد أشارت المادة 

من نفس المرسوم بنصها صراحة على أن  30، وفضل عن ذلك أضافت المادة الاقتصاد

ع الصلاحیات التي كانت من اختصاص إدارة أملاك الدولة هذه الوكالة أنیط بها جمی

الدولة العقاریة التي  أملاكالأعمال التي كانت تتبع فیها سبق إدارة شؤون ...: "سابقا 

  ".تمارسها وتدخل في إطار مهام الوكالة وأهدافها

یترتب على تحویل الأعمال المنصوص : "في نفس الإطار على  31المادة  وتنص

أعلاه على ما یأتي، إحلال الوكالة محل مفتشیات أقسام مسح  30المادة علیها في 

  ."الأراضي الثابتة للإدارة المركزیة في وزارة الاقتصاد

یتضح جلیا من وراء ما سبق ذكره فیما یخص الهیئة المكلفة بالمسح، نیة المشرع في 

صول لهذه الغایة لا المسح وإعداد المخطط العام له، إلا أن الو  الإسراع بإتمام عملیات

  .)1(یزال یخطو خطوات الأولى

 :إجراءات المسح العام  )3

یعد المسح العام للأراضي الأساس المادي لنظام الشهر العیني، وتترجم هذه العملیة 

في الواقع عن طریق قرار من الوالي یحدد فیه تاریخ افتتاح عملیات المسح، ثم یلي ذلك 

بلدیة المعنیة بهذا القرار ثم تباشر عملیة المسح وتجسید إنشاء لجنة مكلفة بوضع الحدود لل

  .میدانیا

 : عملیات المسح لافتتاحصدور قرار الوالي الرامي   .أ 

یعلن عن افتتاح عملیات المسح العقاري بقرار من الوالي المختص إقلیمیا، بناءا على 

ل ولایة، حیث اقتراح من الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، المدیریة الفرعیة على مستوى ك

بموجب رسالة تقدمها للسید الوالي لاستصدار قرار المسح بشأن بلدیة  الأخیرةتلتمس هذه 

  .یتم تعیینها
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السالفة الذكر على أن قرار الوالي المفتتح  76/62من المرسوم  02لقد نصت المادة 

لعملیات المسح على مستوى كل بلدیة یجب ان یتضمن على الخصوص تاریخ افتتاح 

ملیات والتي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة الع

الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة، وفي مجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة، وكذلك في 

الجرائد الیومیة، كما یبلغ القرار إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني لیتم إعلام 

، )1(ه العملیات عن طریق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة المعنیةالجمهور بهذ

یوما من افتتاح تلك العملیات وهو ما تنص علیه  15وكذا البلدیات المجاورة وهذا في أجل 

 نمن هذا الإعلام في حضور كل المعنیی من المرسوم السابق، وتتجلى الحكمة 03المادة 

لتجنب قیام النزاعات فیما  لذي یعتبر حضورهم ضروريبهذه العملیة، خاصة الملاك ا

  .بعد، وكذا ممثلي أملاك الدولة لحمایة أملاك هذه الأخیرة من الإستیلاء

 :إنشاء لجنة المسح   .ب 

إن إحداث هذه اللجنة على مستوى كل بلدیة أمر ضروري لسیر الحسن والفعال لهذه 

عدة أعضاء من مختلف  62-76من المرسوم  07العملیة، وهي تضم حسب المادة 

  .)2(القطاعات التي تعني بالمجال العقاري، كما تضطلع بعدة مهام سنشیر إلیها لاحقا

  :تحدید إقلیم البلدیة المعنیة . ج   

عملیة المسح هي وضع الحدود  إن أول خطوة تعتبر الأساس القاعدیة لمیلاد

ة بتعیین هذه الحدود لأن یتعین جمع كل الوثائق الخاص الإقلیمیة للبلدیة ومن اجل ذلك

وضع الحدود لا یتم في كل مرة عند القیام بعملیة المسح ویتعلق الأمر بالوثائق المعدة في 

، المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد، 1984فبرایر  04المؤرخ في  09-84إطار القانون 

ن لمعرفة وكذا مخططات الوحدات الإداریة القدیمة، إذ تعتبر هاتان الوثیقتان ضروریتا

  .محیط الإقلیم البلدي
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  : جمع الوثائق. د   

وعلیه یجب جمع كل الوثائق المزمع استعمالها أثناء عملیة المسح، وتعلیق الأمر 

مع الملاحظ أن (بكل وثیقة خاصة بالبلدیة المعنیة من مخططات قدیمة وصور جویة 

ط والتي تتواجد بالجزائر خاصة به هي الوكالة الوطنیة للخرائالتصویر الجوي له وكالة 

، مثل تلك )العاصمة، وتعمل بالتنسیق مع الوكالة الوطنیة للمسح والمدیریات الفرعیة

المستخرجة أثناء الأشغال المتعلقة بالثورة الزراعیة، وهذا وفق سلم معین بالإضافة للوثائق 

البلدیة، وكذا على مستوى إقلیم تلك  أجریتالمتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة التي 

ه الوثائق المتعلقة ذالمخططات الخاصة المتعلقة بالتنازل، التخصیص، التحویل، فه

بالأملاك التابعة للدولة والبلدیات تعد ضروریة لعملیات مسح الأراضي العام ویتم إیجادها 

  .على مستوى مصالح أملاك الدولة، ولوكالات الجهویة لمسح الأراضي

ب من مصالح المحافظة العقاریة قائمة لملاك الذین من جهة أخرى یجب أن تطل

  .لهم حقوق مشهرة وكذا السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الجبائیة

إن جمع هذه الوثائق یعتبر من صمیم عمل لجنة مسح الأراضي، أما عملیة 

تسهیل  الفحص والتدقیق والمقارنة فیقوم بها موظف وكالة المسح وهذه الوثائق من شانها

  .)1(تحدید الملاك ومن ثم استدعائهم

  :عملیات تحدید الحدود . و    

المقصود بعملیة تعیین الحدود هو معرفة الحدود الإقلیمیة للبلدیة على أساس 

وثیقة تسمى محضر تعیین الحدود یلحق به مخطط بیاني  في الوثائق الرسمیة ووضعها

ن د تقدم جمیع التوضیحات اللازمة والكافیة مللحدود، إذ أنه قبل الشروع في عملیة التحدی

لولایات والبلدیات والمؤسسات والهیئات العمومیة فیما یخص حدود ملكیاتهم، طرف الدولة ا

  .كما تقدم كذلك التوضیحات اللازمة من المالكین الخواص

وبعد تقدیم كافة المعلومات الضروریة لهذه العملیة یقوم الموظف التقني المكلف 

التابع للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي على المستوى المحلي  ت مسح الأراضيبعملیا

بتحدید إقلیم البلدیة بواسطة معالم من حجر او بواسطة علامات أخرى تكون مجسمة 
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بكیفیة دائمة، وذلك بحضور رئیس المجلس الشعبي للبلدیة المعنیة ورؤساء المجالس 

  .الشعبیة البلدیة للبلدیات المجاورة

ضع الحدود، یقوم الموظف التقني المكلف بالعملیة وفي نفس الوقت بتحریر وبو 

محضر یصدق علیه كل من رئیس المجلس الشعبي للبلدیة المعنیة ورؤساء المجالس 

، كما یصادق علیه التقني المكلف الشعبیة للبلدیة المجاورة والجهات المعنیة الأخرى

  .بالعملیة  والوالي أیضا

لدیة أو البلدیات الواقعة على أطراف الولایات والتي لها حدود مع أما فیما یخص الب

بلدیات أخرى موجودة في ولایات أخرى، وكذا البلدیة أو البلدیات التي لها حدود مع دولة 

  .)1(أجنبیة، فإن محضر وضع الحدود یصادق علیه وزیر الداخلیة

   :تحدید العقارات الموجودة في إقلیم البلدیة . ي

د إقلیم البلدیة تقوم المصالح المكلفة بعملیة المسح بفضل الصور والخرائط بعد تحدی

الموجودة لدیها بتقسیم الإقلیم البلدي إلى أقسام مساحیة، تكون لحدودها طابع الثبات 

الكافي حتى یسهل العمل المیداني المتمثل في تحدید العقارات الموجودة داخل إقلیم البلدیة 

  .المعنیة

 ،المالكینیتضمن أشغال تتصف بأعمال تقنیة محضة، تتم بمساعدة  إن هذا العمل

مارس  25المؤرخ في  62- 76من المرسوم رقم  02فقرة  06وهذا ما نصت علیه المادة 

إن وضع الحدود للعقارات الأخرى یتم : "مسح الأراضي بقولها  ، المتضمن إعداد1976

  .)2("المالكینبمساعدة 

لة ودقیقة، ولاتفاق الأطراف واضح یجب إتباع الإجراءات وحتى تكون هذه العملیة عاد

  :التالیة 

 )المالكین والحائزین(استدعاء الأشخاص المعنیین  -

التأكد من هویة المالكین والحائزین أو الممثلین لهم وذلك عن طریق استظهار  -

 .بطاقات تعریفهم أو كل وثیقة تبین ذلك

 .التعرف على كل عقار محل مسح -
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لتحقیقات اللازمة وذلك بدعوى المالكین والحائزین للحقوق العینیة العقاریة وبعد إجراء ا

بملاحظاتهم عند الاقتضاء، وتقدم الوثائق والعقود المكان ولإدلاء  للحضور في عین

الموجودة لدیهم تحقق للجنة في حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وتعین الملاك 

  .الظاهرین

ة التحقیق تبدأ عملیة التحدید وبموجبها یتم قیاس كل قطع وبعد الانتهاء من عملی

ونوعیة التربة وهي معلومات تقنیة  الاستعمالالأراضي والملكیاتـ بالإضافة إلى تحدید نوع 

بحضور رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله  تخص قطع الأراضي والبیانات، كل هذا

من عملیة التحدید یحرر الموظف المكلف  الانتهاءالمالكین والحائزین المعینین وبمجرد 

علیه رئیس المجلس الشعبي البلدي والمالكین والجهات المعنیة،  محضر یصادق بالعملیة

  .)1(التقني القائم بعملیة نفسه رویصادق علیه في الأخی

وبعد إتمام عملیة المسح في البلدیة المعنیة یتم على مستوى مصلحة المسح إنجاز 

  :ئق المختلفة تتمثل فیمایلي مجموعة من الوثا

جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض، حیث ترتب فیها مختلف العقارات حسب  -

 .الترتیب الطبوغرافي

، سجل مسح الأراضي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل المالكین والمستغلین -

 .وذلك حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء

 .لقطعة الأرض الحالة المخططات المساحیة المطابقة للوضعیة -

ونشیر إلى أن الوثائق المذكورة أعلاه ترسل مباشرة، وبعد إنجازها إلى المحافظة 

العقاریة مرفقة بجدول تحقیق معد خصیصا للمحافظة العقاریة، یحتوي على معلومات 

للمحافظ العقاري بتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینة  تكون مستقاة من المیدان مما یسمح

  .اردة على عقار معین، والتي تكون محل شهر في  السجل العقاريالأخرى الو 

  الأخطاء المادیة في أشغال المسح: ثانیا

أن الأشغال المادیة لعملیة المسح یقوم بها الأعوان التقنیون والمحققون العقاریون 

وهم بشر، وبالتالي فإن عملهم لا یتصف بالكمال مهما حاولوا واجتهدوا في تدقیق 
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وتحدید الحدود ونقل المعلومات على الوثائق المساحیة، فإنه قد ینتج عن هذه  القیاسات

مادیة مختلفة كأخطاء رسم الحدود وأخذ القیاسات وحساب المساحة ونقل  ءالأشغال أخطا

المادیة،  المعلومات من السندات المقدمة من طرف أصحاب الحقوق وغیرها من الأخطاء

ف مستقبل مشاكل للمالكین أثناء وبعد تسلیم الدفتر إن مثل هذه الأخطاء یمكن أن تخل

العقاري الذي یعد السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة، وبالتالي یستعصى علیهم التصرف 

-76من المرسوم  21وبالرجوع إلى نص المادة  .)1(ملكیاتهم نتیجة الأخطاء المسجلة في

المصلحة المكلفة بضبط :"لى انه المتضمن إعداد مسح الأراضي العام والتي تنص ع 62

مسح الأراضي لها الصلاحیة لمعاینة التغیرات من كل نوع لا تضر بالوضعیة القانونیة 

  .)2("للعقارات، وذلك من اجل ضبط الوثائق التي هي مكلفة بمسكها

حیث یستخلص من هذا النص أن إمكانیة تصحیح الأخطاء المادیة متاحة من 

كالة الوطنیة لمسح الأراضي تقوم بعملیات التصویر الجوي لكافة الناحیة القانونیة، فالو 

الإقلیم الوطني ثم بعد ذلك وبواسطة أسس تقنیة وریاضیة واعتمادا على الإسقاطات تقوم 

ستعمل بعد ذلك كأساس تبرسم خریطة للمنطقة التي تم تصویرها اعتمادا على سلم محدد ل

لتطبق من خلالها عملیات التحقیق  لعقاریةالتحدید وتعیین الأقسام والوحدات والقطع 

برسومات وخرائط للقسم المعني  مصحوبةبواسطة الفرق التقنیة والتي تكون  يالعقار 

  .بالمسح

لكن هناك احتمال وارد وهو وقوع خطأ أثناء معالجة التصاویر الجویة وإسقاطها 

زء من ملكیته للحصول على خرائط الأقسام، مما یترتب علیه حرمان أحد الملاك من ج

ویترتب على ذلك تقدیم احتجاجا  ویقابل ذلك زیادة المساحة بالنسبة لمالك آخر مجاور له،

على المساحة المسجلة من قبل المالك الذي ینسب إلى ملكیته جزء فقط من المساحة 

  .)3(الحقیقة التي یملكها
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  :وهذه الأخطاء تقع في الحالات الآتیة 

 :دة العقاریة الأخطاء في تعیین حدود الوح .1

قد تزید مساحة وحدة عقاریة بسب خطأ في تعیین حدود وحدة عقاریة بمخطط   

المسح، یؤدي إلى تداخل حدود وحدة عقاریة ضمن حدود وحدة عقاري مجاورة، الأمر 

الذي یشكل تعدي على حدود هذه الوحدة فتزید مساحة وحدة عقاریة على حساب وحدة 

  .عقاریة أخرى

 : د موقع الوحدة العقاریةالأخطاء في تحدی .2

قد یحصل أن ترقم وحدة عقاریة باسم شاغلها الفعلي، مما یؤدي إلى تباین في تحدید 

العقاریة بین الواقع ووثائق المسح، حیث تكون مراجع مسح الوحدة العقاریة )1(موقع الوحدة

المعني،  التي تضمنها هذه الوثائق لا تطابق مع الوحدة العقاري المشغولة فعلیا من طرف

  .وبالتالي تكون الوحدة العقاریة الفعلیة المسجلة باسم شخص آخر

قاریتین هو السبب في اكتشاف الخطأ غالبا ما یكون الفارق في المساحة بین الوحدتین الع

  .في ترقیم الوحدتین العقاریتین

 :الأخطاء في قیاس المساحات  .3

سعة العملیة المسح لا تعبر عن  وهي الحالة التي تكون فیها القیاسات المعاینة أثناء

  .الحقیقة للوحدة العقاریة، فیظهر فارق المساحة بالزیادة في وثائق المسح غیر موجود فعلیا

وغالبا ما تثار هذه الحالة من قبل شاغل الوحدة العقاریة أو من قبل المحافظ العقاري في 

   .)2(ي المساحةحالة وجود سند ملكیة یثبت مقارنة مع وثائق المسح وجود فائض ف

  الأخطاء الناتجة عن أعمال التقویم في إطار التنازل عن أملاك الدولة: الفرع الثاني 

والمعاینة خلال عملیة المسح عن  1/20قد تنتج المساحة الزائدة التي تفوق نسبة 

خطأ ارتكبه العون المقوم في قیاس مساحة العقار المتنازل علیه تزید عن المساحة 

السند، وبالتالي یظهر فارق في المساحة یشغله المتنازل له لم یدفع ثمنه، المذكورة في 

هذه الحالات  ق مسح الأراضي المودعة بالمحافظة العقاریة قد تضمنت مثلئاثوكانت و 

من  12الأمر الذي یحول دون حصول المعني على ترقیم نهائي على أساس المادة 
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ضمن تأسیس السجل العقاري، المت 1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم 

وقد یلحق ضررا بالدولة إن حصل الترقیم بعد فوات آجال وبالتالي یبقى الترقیم مؤقتا، 

الترقیم المؤقت ویصبح الشخص المعني مالكا لفائض مساحة لم تحصل الدولة على مقابل 

  . )1(لها

لقانون رقم إن أكثر الحالات الملاحظة تتعلق بالعقارات المتنازل علیها في إطار ا

، المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات 1981فبرایر  07المؤرخ في  81-01

الإستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والاجهزة العمومیة، وهذا بموجب 

لذي هو عبارة عن عقد إداري یبرم بین مدیر مصالح أملاك الدولة المختص عقد تنازل ا

صة، تعتمد إقلیمیا والمستفید من العقار المراد اكتسابه یشهر بالمحافظة العقاریة المخت

أرادت تحویل ملكیتها الخاصة التابعة للدولة مقابل قیمتها  الإدارة العامة علیه متى

أساسا على الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة أو التجاریة، حیث ینصب هذا العقد 

  .)2(عات المحلیةاالجم

  فارق المساحة الناتج عن التوسع على حساب الملكیات المجاورة:  المطلب الثاني

یرجع سبب وجود فارق المساحة في أغلب الأحیان إلى أن المساحة الناقصة قد 

أو عن غیر قصد، وذلك  أدمجت مع مساحات العقارات المجاورة، وذلك إما عن قصد

بضم جزء من العقارات مجاورة سواء عامة أو خاصة، مما یترتب على المعني تبریر هذه 

الزیادة في المساحة وإما أن تكون المساحة قد تغیرت بفعل الطبیعة كانضمامها إلى واد، 

 وهو ما یشكل صعوبة في تمییز الملكیات المجاورة، فتصبح متداخلة یصعب تعیین الحدود

الفاصلة بینهما، وغالبا ما یثر هذه الحالة نزاعات بین الملاك المجاورین فكل واحد یتمسك 

، وبطبیعة الحال الحدود التي سوف تمكنه من حیازة مساحة أكبر، بالحدود التي تناسبه

وهذه الحالة تستدعي تحقیقات واستدعاء الملاك المجاورین تعین هذه الحقوق المتفق علیها 

  .)3(ت بینهموحل الخلافا
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خلالها جرد وتحدید  وعملیة التحقیق العقاري هي التي تلي المرحلة التحضیریة ویتم

الحالة العقاریة في جوانبها الطبیعیة والقانونیة، وهي تهدف إلى جمع والتقاط كل العناصر 

الضروریة لمعاینة حق الملكیة والحقوق العینة الأخرى، أو أي أعباء تثقل العقار وجمع 

  .لومات المتعلقة بتعریف هویة ذوي الحقوق وتطبیق هذه المعلوماتالمع

یتم سیر التحقیق بالموازاة مع عملیة تحدید الحدود، كما أنه على المحققین حث 

الأشخاص على تقدیم مساعداتهم ویشرحوا لهم موضوع التحقیق وهدف المسح الذي یركز 

أو الشاغلین لتنویر التحقیق لیس  على تثمین قانون الأملاك العقاریة، فمساهمة الملاك

ما نصت علیه  وهذا، )1(فقط بالوضعیة القانونیة لأملاكهم، ولكن أیضا لأملاك الجیران

إن وضع الحدود للعقارات الاخرى یتم : "المذكور سابق  76من المرسوم  06/02المادة 

ین الأطراف ، وحتى تكون هذه العملیة عادلة ودقیقة، والاتفاق ب)2("بمساعدة المالكین

  :واضحا یجب إتباع الإجراءات التالیة 

 .استدعاء الأشخاص المعنین المالكین والحائزین -

التأكد من هویة المالكین والحائزین أو الممثلین لهم وذلك عن طریق استظهار  -

 .بطاقات تعریفهم او كل وثیقة تبین ذلك

 .التعرف على كل عقار محل مسح -

من  10و  03یة اشهار واسعة طبقا لنص المادة وفي هذه المرحلة یتم إجراء عمل

أیام كل  03فصل بین كل استدعاء مدة اسطة استدعاءات تویتم بو  62-76المرسوم 

التحدید تتم تلقائیا  یوما، وإلا فإن عملیة 15شخص له علاقة بالعقار الممسوح في أجل 

لى عملیة دون حضوره، ویجرى إعداد تحقیق عقاري ورسم تخطیطي للعقارات ویشرف ع

یق العقاري محققان، الأول من المحافظة العقاریة والثاني من إدارة أملاك الدولة، قالتح

بالإضافة إلى  حضور عون من البلدیة عند عملیات التحقیق بصفته ممثل لهذه الجماعة، 

فیما یخص الأملاك العقاریة البلدیة، وعلیه نظرا للأهمیة القصوى المترتبة عن إجراء 

العقاري ینبغي على الأعوان القیام بأعمالهم وإثبات كل الحقوق العینیة العقاریة التحقیق 

بمنتهى الدقة والتفاني، وبالتالي فإن الأعوان المحققین لا تبعیة سواء كانت أصلیة أم 
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ینبغي أن تفلت منهم أن نتائج تحقیقاتهم ترتب كامل آثارها القانونیة، ومن ثم علیهم أن 

  .سیر الأعمال الموكلة لهم یتمكنوا بالدقة في

كما یجب أن لا ینسى أن نجاح التحقیق مرتبط بقاعدة أكیدة وهي مساهمة الملاك 

اغلین للعقارات، هذا هو السبب الذي من أجله یجب علیهم حث الأشخاص على شوال

  .)1(مساعداتهم ویشرحوا لهم موضوع التحقیق تقدیم

ساحة الناتج عن التوسع على حساب وعلیه ومما سبق بیانه فإن إشكالیة فارق الم

  :الملكیات المجاورة یظهر جلیا من خلال 

  تغییر الحدود بفعل تصریحات الأفراد: الفرع الأول 

إن عملیة المسح العقاري تعتمد أساس على تصریحات الأفراد أثناء التحقیق 

ض العقاري مما یزید في احتمال تغییر الحدود بسبب هذه التصریحات، فعدم وعي بع

غالبیتهم یجعلهم یعتقدون أن الفرقة التقنیة تابعة لإدارة الضرائب إن لم نقل  الأفراد

كتصریح احدهم في ظنهم  من الضریبة ون التصریح بجزء فقط من ملكیتهم تهربا فیحاول

بالمساحة المبنیة دون المساحة غیر المبنیة، وبما أن التحقیق یعتمد على تصریحات 

عندما یكتشف  لتقنیة تسجل المساحة المصرح بها دون الباقي، لكنالغرفة ا الأفراد، فإن

المالك أنه فقد جزء من ملكیته، مما علیه إذن تقدیم طعن لإضافة المساحة الغیر مصرح 

  .بها

وأیضا في الحالة التي تعتمد فیها المالك التصریح بمساحة أكبر من المساحة التي 

المالك المجاور مما یثیر نزاع حول هذه على جزء من مساحة  یملكها معتدیا في ذلك

  .المساحة

  تغییر الحدود بسبب أساب طبیعیة: الفرع الثاني 

إن العقارات وخاصة الأراضي تعتبر جزءا من الطبیعة مما یجعلها تتأثر بكافة 

الظروف الطبیعیة الأمر الذي قد یؤثر خاصة على حدود هذه الأراضي وما یترتب علیه 

  .كمن مساس بحقوق الملا

ومن أبرز الحالات التي تعود إلى أسباب طبیعیة تلك المتمثلة في وجود وادي بین 

لتي تسري من خلاله ن الوادي نتیجة المیاه اومع مرور الزمن فإ أرضین لمالكین مختلفین،
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لك الأول االم جهة أخرى، مما یترتب علیه زیادة مساحة أرض من ضیقیتسع من جهة وی

  .الك الثاني الذي یفقد بالمقابل جزءا من ملكیتهعلى حساب مساحة أرض الم

ولكم هذه الإشكالیة لیست بالأهمیة التي تدفع المالك الثاني إلى الاعتراض على 

فقدان جزء من مساحته، لأن التغییر یكون طفیفا بعد مرور العشرات من السنین، وبالتالي 

ف والتغییر في حدود لیس هناك ضرر كما أنها وضعیته متعارف علیها بین سكان الری

  .)1(الأراضي بسب مجاري المیاه متسامح فیه
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  خلاصـــة الفصــــــل

  

المشرع الجزائري نظام الشهر العیني لتدعیم الملكیة العقاریة وتوفیر الإئتمان  تبنى

دة العقاري، بحیث یحیط الجمیع علما بالوضع القانوني للعقارات والحقوق العینیة الوار 

هذا النظام الي یقوم أساسا على ... ا علیه، وذلك بمعرفة مالك العقار ومساحته وحدوده

، )العیني(البلدیات من أجل تأسیس السجل العقاري  إقلیماتمام عملیات المسح في كافة 

لكن كما رأینا یعترض تأسیس السجل العقاري عدة مشكلات من بینها مشكلات فوارق 

، والتي 2005من قانون المالیة لسنة  47مشرع من خلال المادة المساحة التي نظمها ال

جاءت بحلول لفوارق المساحة الناتجة عن التوسع على حساب مساحات ترجع أصل 

ع على حساب مساحات ملكیتها للدولة لكنه أغفل حالات فوارق المساحة الناتجة عن التوس

للأملاك الوطنیة بإیجاد حل لها، یرجع أصل ملكیتها للخواص التي تكلفت المدیریة العامة 

والتعلیمة  10787من خلال إصدار مجموعة من المذكرات والتعلیمات أهمها التعلیمة رقم 

  .3345رقم 

السابقة الذكر والتعلیمات الصادرة من المدیریة العامة  47حیث فرقت المادة 

تسویتها من  للأملاك الوطنیة بین الأسباب التي تثبت عنه فوارق المساحة وفي كیفیة

فوارق مساحة ناتجة عن أخطاء إداریة، إما أعوان مسح الأراضي أو أخطاء أعمال التقویم 

  .في إطار التنازل عن أملاك الدولة

وأیضا فوارق المساحة الناتجة عن التوسع على حساب الملكیات المجاورة والتي 

تحقیق العقاري أو بفعل تنتج من التصریحات الكاذبة للملاك أو الشاغلین أثناء عملیات ال

  .الطبیعة كانضمام جزء من مساحة الأرض إلى واد

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

المسح وإعداد المخططات المسحیة، تصفیة الحقوق السابقة  تترتب على عملیة

لكه ومنه الحقوق العینیة المترتبة علیه على العقار تمهیدا لقیده في السجل العقاري باسم ما

ذلك الأوضاع القانونیة لتلك العقارات، والمشرع الجزائري وحرصا باسم أصحابها، فستقر ب

منه على تحقیق العدالة، فتح المجال للطعن في هذه الوثائق التي قد تثیر حملة من 

الاحتیاجات، وهذا شيء طبیعي بالنظر إلى عدة اعتبارات منها إمكانیة الوقوع في الخطأ 

البالغة  إحساس الأفراد بأن حقوقهم قد هضمت نتیجة الأهمیةمن قبل المساحین، أو 

راض علیها أمام لجنة المسح أولا ثم الجهات القضائیة المختصة لمساحة العقار، والإعت

كل مصلحة لها علاقة بعملیة المسح لدراسة  ، وهذا بموجب إجراءات وسبل تتبعهاثانیا

لمطابقة النتائج  ةالضروری لاتبالتعدیوالتأكد من صحة هذه الاحتجاجات، ومن ثم القیام 

المدونة مع وثائق المسح من جهة وحمایة لحقوق الملاك من جهة أخرى خاصة إذا 

  .تجاوز الفارق في المساحة المعترض بشأنه النسبة المسموح بها

من  على مجموعة ي وكما ذكرنا سابقا قد تكفل بالنظرلذلك نجد المشرع الجزائر 

، وأیضا تدخل المدیریة 2005من قانون المالیة لسنة  47مادة الإجراءات من خلال ال

العامة للأملاك بجملة من التعلیمات التسریح الفصل في هذه النزاعات وإیجاد حلول فاعلة 

ها، ولهذا نتعرض في المبحث الأول إلى إجراءات التسویة الإداریة لفارق المساحة، 

  .ةوالمبحث الثاني إلى إجراءات التسویة القضائی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إجراءات التسویة الإداریة: البحث الأول 

النزاع إلى القضاء فإن القانون أقر بعض الإجراءات الأولیة تسبق النزاع  قبل رفع

القضائي، والتي یجب مراعاتها والمتمثلة في التسویة الإداریة التي أسندت لكل من لجنة 

بكل هیئة  الوطنیة حسب الدور المنوط العامة للأملاكالمدیریة المسح والمحافظة العقاریة 

، إذ تختلف إجراءات التسویة بالنسبة لفارق المساحة الذي یتجاوز النسبة )1(على حدة

من المساحة العقار فیما یخص عقارات یعود أصل ملكیتها  1/20المسموح بها والمقدرة بـ 

لملكیات المجاورة للدولة أو للخواص، وبین حالات الفارق الناتج عن التوسع على حساب ا

إلى  الأولأو النتائج عن الأخطاء الإداریة، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال المطلب 

الهیئات المتدخلة في عملیة التسویة وفي المطلب الثاني إلى إجراءات وسبل التسویة لفارق 

  .المساحة

  الهیئات المتدخلة في عملیة التسویة :المطلب الأول 

لإداریة لفارق المساحة تدخل مجموعة من الهیئات التي لها تتطلب عملیة التسویة ا

لمقدمة من طرف الأفراد، الذین یشتكون والشكاوى اوبالإحتجاجات علاقة بعملیة المسح 

التي یقوم بها خبراء المسح الطبوغرافي عند حساب المساحات العائدة  من القیاسات

الذي یتسبب لهم في ضیاع بیر الك لضررللأملاكهم العقاریة بمناسبة إعداد المسح، نظرا 

   :تتمثل هذه الهیئات أجزاء من ملكیاتهم، و

  الهیئات المشرفة على عملیة المسح: الفرع الأول 

الجزائري أن  المشرعإرتأى  نظرا لما تتصف به عملیة المسح من طابع تقني دقیق

مع یوكل هذه المهمة إلى أشخاص وهیئات أنشأت خصیصا لهذه العملیة من أجل ج

ثم حل جمیع الإشكالات  المعلومات الكافیة عن التركیبة المادیة والطبیعیة للعقارات، ومن

التي قد تنجم عن ذلك، ولعل أهم جهازین قاعدیین یحتكان بعملیة المسح، هما لجنة 

المعدل والمتمم  62-76المسح العقاري المنصوص علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، والوكالة الوطنیة لمسح الأراضي المنصوص علیها بموجب 134-92 بالمرسوم رقم
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المتضمن إنشاء وكالة  1989دیسمبر  19المؤرخ في  234-89المرسوم التنفیذي رقم 

  . وطنیة لمسح الأراضي

  الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي : أولا 

على أن مهام مسح الأراضي هي من  74- 75من الامر  05لقد نصت المادة 

ستمر العمل بهده القواعد إلى اداریة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة، و اختصاص الإ

نمط تسییر جدید، حیث كان لا بد من تفعیل عملیة المسح حین استغلال البلاد إلى 

للتكییف مع هذه المرحلة الجدیدة، ومن اجل ذلك تم التنازل عن تسییر وتأطیر هذه 

یة لصالح الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي المستحدثة العملیة، ومن قبل أجهزة وزارة المال

  .بموجب المرسوم التنفیذي من باب قاعدة توازن الأشكال

والوكالة الوطنیة لمسح الأراضي حسب هذا المرسوم هي هیئة عمومیة ذات طابع 

، )الاقتصاد سابقا(إداري تتمتع بالشخصیة المدینة والاستغلال المالي تخضع لوزارة المالیة 

ي بدل مكاتب المسح الموزعة عبر الولایات، وتناط بها جمیع الصلاحیات التي كانت وه

إدارة أملاك الدولة، وقبل التغلغل في مهام الوكالة نعمل على دراستها من  سابقا من مهام

  .)1(حیث التسییر والإدارة والتنظیم

 : هیئات التسییر والإدارة .1

لمسح الأراضي تم تزویدها بمدیر یشرف على بتأسیس الوكالة الوطنیة : ر المدیـــــــ  )أ 

ویدیرها ویتم تعینه بموجب مرسوم تنفیذي، وتنتهي مهامه بنفس الأداة، أما بالنسبة 

من المرسوم  22و  20لتعیین وتنصیب مدیر الفرع المحلي فلقد حددت المواد 

 :المعدل والمتمم مهام مدیر مجلس الإدارة وهي  89/234التنفیذي رقم 

 ارات مجلس الإدارةتنفیذ قر  -

 التسییر الإداري لأعمال الإدارة -

 التمثیل القانوني للوكالة -

 الأمر الصرف لمیزانیة الوكالة -

 المختص بتفویض التوقیع للعاملین تحت سلطة -
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: یضم ممثلین لعدة قرارات تحت رئاسة ممثل وزیر المالیة وهم :  مجلس الإدارة  )ب 

الداخلیة، ممثل عنه وزیر ممثل عن وزیر الدفاع الوطني، ممثل عن وزیر 

التجهیز، ممثل عن وزیر الفلاحة ممثل عن وزیر المالیة، یشترط فیهم صفة نائب 

المدیر في الإدارة المركزیة، یجتمع المجلس مرتین في السنة بناءا على طلب 

الرئیس أو ثلث أعضائه أو بمبادرة من المدیر، ویمكن للمجلس الإستعانة بكفاءات 

 میدان الذین من شأنهم إفادة المجلس في مسائل تعرض علیهمعترف بها في أي 

سنوات  04عرف التنظیم الداخلي للوكالة تغیر من خلال  لقد:  التنظیم الداخلي  )ج 

مارس  10الاولى فیرجع أول تنظیم إلى القرار الوزاري المشترك الصادر في 

لسید وزیر ، في حین التنظیم الحالي هو وفق القرار الوزاري المشترك بین ا1990

المالیة والسید المدیر العام للوظیف العمومي مفوض عن السید رئیس الحكومة 

، 1994جویلیة  07، الذي ألغى القرار الصادر في 2002أفریل  17والمؤرخ في 

 .)1(ونظم التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

المدیر العام الذي مدیریات تعمل تحت سلطة  )03(ثلاثة  على المستوى المركزي -

یساعده مدیر دراسات مكلف بالبحث والمناهج ورئیس مشروع، تظم هذه المدیریات 

 .مكتبا )18(ثمانیة عشرة  مدیریات فرعیة والتي یعمل تحت إمرتها )08(ثماني 

فیحدد عدد المدیریات الجهویة لمسح : أما على المستوى الجهوي والولائي  -

ویحدد حجمها، ویتم إنشاؤها بموجب قرار من ، مدیریات) 08(الأراضي بثماني 

 .وزیر المالیة

مدیریة الإنتاج، مدیریة ( بمكات) 03(أما على المستوى الوطني یضم ثلاثة  -

 .)2( )التخطیط والمنازعات والمراقبة، ومدیریة إدارة الوسائل

 : مهام الوكالة .2

المحددة من قبل  تتولى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في إطار السیاسة العقاریة  

  :الحكومة، وأثناء عملیة مسح الأراضي مهام أساسیة وأخرى استثنائیة تتمثل فیمایلي 
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  :المهام الأساسیة في إعداد المسح العام : أ 

أرضیة  تنفیذ أعمال التحقیق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافیة بأسالیب -

لأراضي وترقیم العقارات او بتصویر مسامي ضوئي، اللازمة لوضع مسح عام ل

 .)1(الممسوحة في السجل العقاري

تحضیر وتصویر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي  -

المنصوص علیها في إطار التنظیم الذي یخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي 

 .العام

رار مخططات المسح العام للأراضي مع الوثائق الملحقة به وضبطها باستم تحریر -

 .مع حفظ الأرشیف

تطبیق عملیات تطبق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات  -

 .الحفظ العقاري

تراقب الأشغال التي ینجزها المساحون ومكتب الدراسات الطبوغرافیة التابعة  -

 .للخواص لحساب الإدارات العامة

ي لتحكم في التقنیات تكلف بتطویر وسائل التصمیم والدراسة باستعمال الإعلام الآل -

 .المتصلة بهدفها

  المهام الاستثنائیة في مجال الجرد العام : ب

تنظیم مصنف المعطیات التي تسمح بتكوین جرد عام لعقارات الأملاك الوطنیة،  -

 وذلك بالتسجیل الوصفي والتقویمي لجمیع الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة،

ختلف المنشآت والمؤسسات والهیاكل التي تنتمي الولایة والبلدیة، التي تحوزها م

 .إلیها والتي تخصص للمؤسسات والهیئات العمومیة

 .إعداد الأسالیب والمنظمات الحدیثة لتسییر الجرد وضبطه بانتظام -

 .إبرام الصفقات أو الاتفاقیات ببرامج نشاطها مع الهیئات الوطنیة والأجنبیة -

الممتلكات العقاریة  لمة تعكس مشتمإنتاج بیانات إحصائیة حسب دوریة ملائ -

 .)2(التابعة للأملاك الوطنیة وتطورها
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  لجنة المسح : ثانیا 

المؤرخ في  62-76من المرسوم رقم  07تنشأ لجنة المسح التي تنص علیها المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، بمجرد الإعلان عن عملیة  1976مارس  25

التي  توجد ضمن البلدیة ضمن  )1(قاضي من المحكمة:  المسح وتتشكل هذه اللجنة من

دائرة اختصاصها رئیس، ویعین هذا القاضي من قبل رئیس المجلس القضائي، رئیس 

المجلس الشعبي البلدي او ممثله نائبا للرئیس، ممثل المصالح المحلیة لإدارة الضرائب 

رة الدفاع الوطني، ممثل المباشرة ممثل المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة، ممثل لوزا

لمصلحة التعمیر في الولایة، موثق تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة، مهندس 

و أخبیر عقاري تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة المحافظ العقاري المختص 

  .ممثله، المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثله

كورة عند الاقتضاء أن تستعمل وتتوسع لتضم ممثلین آخرین جنة المذویمكن لل

لقطاعات أخرى، كالثقافة والفلاحة والري لحمایة هیاكل قطاع الثقافة والأراضي الفلاحیة، 

  .وكذلك المجاري المائیة

تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئیسها، وتحرر محاضر تفصیلیة  عن مداولتها، 

ثل للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، تتخذ القرارات فیها بناءا ویقوم بالكتابة لها العضو المم

القانوني المحدد بثلثي ات ولا تصح مداولاتها إلا بتوفیر النصاب على أغلبیة الأصو 

أعضاءها على الأقل، وعند تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس، ویتم تنفیذ قرارات هذه 

  .)2( )62-76مرسوم رقم من ال 08المادة (اللجنة بموجب مقرر من الوالي 

من خلال  62-76من المرسوم  09أما عن مهام هذه اللجنة فقد حددتها المادة 

جمع كل الوثائق الناتجة عن عملیة المسح والتأكد من الحدود المتفق علیه من طرف 

  .المعینین، وفي حالة عدم الاتفاق تمارس اللجنة مهمة التوفیق بین الأطراف المتنازعة

سندات الملكیة العقاریة، ها التأكد من صحة سائر الوثائق المتعلقة بكما یعود ل

اعات وأقسام المصالح الإداریة على مستوى إدارة المسح تقسیم البلدیة إلى قط تولىوت

  .العقارات الموجودة في تراب البلدیة بقصد التعرف على سائر
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عملیة المسح، وهذا ویتولى أعوان إدارة المسح الإنتقال میدانیا لكل عقار مشمول ب

في شكل فرق ومجموعات تضم تقنیین وأعوان محققین، بقصد جمع المعلومات المتعلقة 

وكذا  بمجموعة الملكیة والأعباء التي تشغل العقار والطبیعة القانونیة للعقار وهویة المالك،

  .)1(انطلاقا من الوثائق القانونیة المسلمة لهم

  المحافظة العقاریة: الفرع الثاني 

تسهر على عملیة الحفظ العقاري في التشریع الجزائري مصلحة إداریة عمومیة 

ملكیة تدعى المحافظة العقاریة یشرف على تسییرها  محافظا عقاري تهدف إلى استقرار ال

  :ث الائتمان العقاریة وحمایة الحقوق وبع

  مفهوم المحافظة العقاریة: أولا 

 :المفهوم اللغوي للمحافظة العقاریة  )1

  :محافظة العقاریة تسمیة من أصل كلمتین هما ال

بمعنى  من أصل حفظها الشيء بمعنى صانه وحرسه، والمحافظة: المحافظة  -

 .)2(الحمایة، الأمانة بیت الأمین

أصل لكلمة عقار، وهو كل شيء مستقر في مكانه یشتغل حین حیز :  العقاریة -

 .)3(ثابت، غیر قابل للنقل منه إلى مكان آخر دون تلف

 : لمفهوم الإصطلاحي للمحافظة العقاریةا )2

المحافظة العقاریة هي مصلحة عمومیة وظیفتها الأصلیة تتمثل في حفظ العقود، 

ومختلف المحررات الخاضعة للشهر العقاري المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعدیل حق من 

رها، ، وذلك بعد شهتبعیةحقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى سواء كانت أصلیة أو 

  .)4(وقیدها في مجموعة البطاقات العقاریة وتعرف كذلك باسم محافظة الرهون

                                                
، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري الجزائري: مجید خلفوني  1

 .111، ص 2003الجزائر، 
 .291، ص 1985دار الأداب، بیروت . ط.، دقاموس عربي فرنسي: إدریس سهیل  2
، دار هومة للنشر والتوزیع، وء أخر التعدیل وأحدث الأحكام القضائیةسنقل الملكیة العقاریة في : عمر حمدي باشا  3

 .05، ص 2000الجزائر 
 .07مرجع سابق، ص : زهرة بن عمار  4



لحفظ العقاري على مستوى وتعتبر المحافظة العقاریة هیئة عمومیة تتبع مدیریة ا

: التي جاء فیها  65-91من المرسوم  02بموجب نص المادة  وأصبحت كذلك.)1(الولایة

لة والحفظ العقاري المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تتبع المصالح الخارجیة لأملاك الدو "

  :وتتضمن على مستوى الولایة 

  مدیریة لأملاك الدولة في الولایة - 

  مدیریة الحفظ العقاري في الولایة - 

وینسق أعمال هاتین المدیریتین على مستوى الولایة الناحیة، مفتش جهوي لأملاك 

  الدولة والحفظ العقاري على مستوى البلدیة

 .تشیة أملاك الدولةمف -

 ".)2(إدارة الحفظ العقاري -

  التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة : ثانیا 

والمهام  یتلاءمعمد المشرع الجزائري إلى وضع تنظیم داخلي للمحافظات العقاریة 

كما سلفنا الذكر، على أن تحدث  63-76من المرسوم  01المنوطة بها، نصت المادة 

لولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة محافظة عقاریة یسیرها لدى المدیریة الفرعیة ل

، كذلك على أن التنظیم 65-91من المرسوم  17محافظ عقاري، وقد نصت المادة 

الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة والمحافظات العقاریة یبین في شكل أقسام، وتحدد شروط 

ذا لذلك، فقد صدر القرار الوزاري بتاریخ سیرها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة وتنفی

والمتضمن تحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة والحفظ  1991جوان .04

من هذا القرار فإن المحافظة العقاریة تنقسم إلى ثلاثة أقسام  04العقاري، وحسب المادة 

م المعلومات ثم السجل العقاري وتسلی لإیداع وعملیات المحاسبة وقسم مسكقسم ا: هي 

  .)3(قسم ترقیم العقارات الممسوحة
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 :قسم الإیداع وعملیات المحاسبة -1

یهتم هذا القسم بتحریك عملیة الإشهار، فهو الذي یعمل على فرز الوثائق المودعة 

 .لغرض الإشهار، وهو الذي یمسك سجل الإیداع ویسلم الوصولات بعد تسلیم الوثائق

الشروط المتطلبة قانونا، فإن الإیداع یقبل وإذا وجد خلل  فإذا استوفت المحررات كامل

  .فإن الإیداع یرفض

كما أن هذا القسم مكلف بمتابعة تحصیل الرسوم الخاصة بعملیة الشهر العقاري في 

تعتمد على تقنیات المحاسبة العمومیة، ومن أجل  ار ما یعرف بعملیات المحاسبة التيإط

لمحاسبیة الشهریة والسنویة، ومن تلك السجلات یمكن ذلك یتم مسك السجلات والوثائق ا

ان نذكر السجل العام للتحصیل وهو سجل رسمي نموذجي تسجل فیه جمیع المبالغ 

ثم ...المحصلة، بمناسبة عملیات الإشهار وإعطاء المعلومات وكل المبالغ المحولة للخزینة

 08لیوم، وحسب المادة دفتر الصندوق لذي تدون فیه جمیع العملیات المحاسبیة خلال ا

فإن هذا القسم یشرف علیه رئیس یختار من بین  116-92من المرسوم التنفیذي 

مفتش أو مراقب   الموظفین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة ومن ذلك الحیازة على

إدارة أملاك الدولة والحفظ  لسنوات على الأقل داخ 05مثبت بهذه الصفة، له أقدمیة 

ن هذا المنصب یحتاج للدراسة الكافیة بالأمور القانونیة المتعلقة بعملیة الإیداع العقاري، لو 

  .)1(موتحصیل الرسو 

 : قسم مسك السجل العقاري وتقدیم المعلومات )1

من المرسوم  08یشرف علیه رئیس یخضع لنفس الشروط السالفة والمحددة بالمادة 

الذي یعمل على مسك مجموعة  یكلف هذا القسم بعدة مهام فهو  116-92التنفیذي رقم 

عن الوضعیة القانونیة  الطبیعي رار، والتي تعد النطاقالبطاقات العقاریة وضبطها باستم

الحالیة للعقارات، وهو الذي یعمل على ترتیب الوثائق المشهرة والشهر على حفظها، 

ات وترتیب والقیام بالبحوث المتعلقة بطلبات تسلیم المعلومات وإنجاز البیانات والمستخرج

  .ات تسلیم المعلوماتبطل
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 :قسم ترقیم العقارات الممسوحة  )2

یعتبر من أهم الأقسام، كونه قسم خاص یرتبط ارتباطا وثیقا بمصلحة مسح الأراضي، 

فهو یختص بالشكلیات المتعلقة بالإجراء الأول لشهر حقوق الملكیة والحقوق العینیة 

العام للأراضي في إقلیم البلدیات الداخلیة  الأخرى، أي یعمل على متابعة عملیات المسح

في دائرة اختصاص المحافظة العقاریة وعلى ضوء تلك العملیات یقوم بالتنسیق مع 

مصلحة مسح الأراضي، للعمل على ترقیم العقارات الخاضعة لعملیة المسح، وذلك یمسكه 

فظة العقاریة، جمیع وثائق المسح والمخططات المتعلقة بالعقار موضوع الإشهار بالمحا

بحیث أن المخطط المساحي مكون من أقسام مرقمة وكل قسم إلى قطع مساحیة، إلى 

جانب مسكه للسجل المساحي أو المصفوفة او الدفتر الأم الذي ترتب فیه أسماء الملاك 

أبجدیا، حیث یخصص لكل مالك رقم حساب، هذا ویهتم كذلك بالمساهمة في التحقیقات 

ناء عملیات إعداد المسح العام، ومتابعة إیداع الوثائق المساحیة مقابل العقاریة المنجزة أث

محضر تسلیم یثبت كل إیداع، كم یعتم بمتابعة المنازعات الناتجة عن عملیات الترقیم 

من  الانتهاءالعقاریة للعقارات الممنوحة، ویعمل على إعداد وتسلیم الدفاتر العقاریة بعد 

  .)1(عملیات المسح

  ام المحافظة العقاریة مه: ثالثا 

للمحافظة العقاریة عدة مهام تهدف من خلالها إلى حمایة الملكیة العقاریة 

والمعاملات الواردة علیها، كما أن للمحافظة العقاریة دورا في إعلام الغیر بمختلف 

  .المعاملات التي یتم شهرها على مستواها

الرجوع إلى مختلف ومن أجل حصر المهام الموكلة للمحافظة العقاریة یجب 

النصوص القانونیة المتعلقة بالشهر العقاري وعلیه سنتناول المهام الموكلة لهذه المصلحة 

وأیضا في ظل المرسوم  63-76، وفي ظل المرسوم التنفیذي 74- 75 الأمرفي ظل 

  .)2(65-91التنفیذي 

العام المتعلق بإعداد مسح الأراضي  74-75المحافظة العقاریة في ظل الأمر  مهام )1

المتعلق بإعداد مسح الأراضي  74-75وتأسیس السجل العقاریة في إطار الامر رقم 

                                                
 .47المرجع السابق، ص : عبد الغني بوزیتون  1
 .20المرجع السابق، ص : زهرة بن عمار  2



العام وتأسیس السجل العقاري، فإن المشرع لم یأتي إلا بمبادئ وقواعد عامة لتحدید 

مهام المحافظة العقاریة، إذ ترك مسألة تفصیل مهام المحافظة العقاریة وتنظیمها 

نه إلى النصوص التنظیمیة، ومن خلال استقرائنا لأحكام م 20المحدثة بموجب المادة 

مهام أساسیة ) 03(هذا الأمر نجد أن المشرع الجزائري خول للمحافظة العقاریة ثلاث 

 :هي 

 : جل العقاريمسك الس  - أ

یعد السجل العقاري الوضعیة : "على ما یلي  74-75من الامر  03تنص المادة  

، یرمي مسك السجل العقاري إلى )1("قوق العینیةالقانونیة للعقارات وبین تداول الح

، أي لا بد من تدوین الأمرالشروع في تطبیق نظام الشهر العیني المؤسس بموجب هذا 

كل الحقوق العینیة المتعلقة بالعقار محل الشهر انطلاقا من وثائق المسح في المناطق 

افظ یعكس تطبیق التي تمت فیها عملیة المسح، فمسك السجل العقاري من طرف المح

مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة للمعلومات والبیانات المسجلة بهذا السجل، كما یدعم الائتمان 

 .)2(العقاري مما یؤدي إلى استقرار الملكیة العقاریة

إذ یجب على المحافظ العقاري قبل شهر أي سند أن یراقب ویفحص بدقة هویة 

 74-75من الأمر  22ا ما نصت علیه المادة الأطراف، وكذا صحة الأوراق المقدمة، وهذ

یحقق المحافظ العقاري في هویة وأهلیة الأطراف الموجودین على وسائل : "بقولها 

  .)3("الإثبات، وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار

بحیث لا یمكن لأحد أن یزعزع حقا عینیا عقاریا ثابتا في السجل العقاري، لأن البیانات 

دونة بهذا السجل هي عنوان الحقیقة، مع العلم أن السجل العقاري هو مجموعة من الم

الوثائق تبین وضع العقار من الناحیتین المادیة والقانونیة، بحیث یمكن لمن  یراجع هذا 

                                                
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الأمر  03المادة  1

 ).المعدل والمتمم(العقاري 
 .106مرجع سابق، ص : مجید خلفوني  2
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الامر  22المادة  3

 ).المعدل والمتمم(العقاري، 



السجل أن یعرف الحالة الحقیقة للعقار من حیث الموقع، مشتملاته، نوعه، الحقوق العینیة 

  .)1(المترتبة علیه

یث یمسك على مستوى المحافظة العقاریة ویتم إعداده وفقا لإجراءات معینة تبدأ ح

بعملیة المسح العام للأراضي ثم إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة من أجل ترقیم 

  .العقارات وإنشاء مجموعة البطاقات العقاریة المشكلة للسجل العقاري

 : مسك مجموعة البطاقات العقاریة  - ب

 .تمام إعداد عملیات مسح الأراضي العام على مستوى إقلیم كل بلدیةبعد إ

بطاقة عقاریة بالنسبة إلى كل قطعة أرضیة موجودة في نطاق عملیة المسح،  تنشأ

وكل تأسیس لبطاقة عقاریة لدى المحافظة العقاري یجب فیه إبداع جدولا محررا على 

نسختین مرفق بجمیع السندان والعقود المثبتة لملكیة العقارات أو الحقوق العینیة الأخرى 

  :معلومات التالیة والمقدمة للشهر على أن تتضمن ال

 .وصف العقارات بالاستناد إلى مخطط مسح الأراضي -

 .الأعباء المنقلة للعقارات -

 .هویة وأهلیة أصحاب الحقوق -

فإن كل حق للملكیة وكل حق عیني أخر یتعلق  74-75من الأمر  15فحسب المادة 

عقاریة، ویلزم بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر، إلا من تاریخ شهره في مجموعة البطاقات ال

المتبرع الجزائري مسك مجموعة البطاقات العقاریة في جمیع العقود والأحكام المنشأة او 

الناقلة او المعدلة بالملكیة العقاریة، والمحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي 

والمثبتة لتعدیل التي تخص العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقاریة، وبصفة 

كل التعدیل للوضعیة القانونیة لعقار محدد ومسجل في مجموعة البطاقات عامة 

  .)2(العقاریة

  :  تسلیم الدفتر العقاري -ج

على وجوب تسلیم لأصحاب العقارات الموجودة في  74-75 الأمرلقد نص 

مناطق ممسوحة دفاتر عقاریة، تكون مطابقة للنموذج المحدد بموجب القرار المؤرخ في 

                                                
 .187مرجع سابق، ص  : حسین عبد اللطیف حمدان  1
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الصادر عن وزیر المالیة والمتضمن نموذج الدفتر العقاري وهو ما نصت  1976ماي  27

تسجل جمیع الحقوق الموجودة : "والتي جاء فیها  74-75من الأمر  19علیه المادة 

على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري، وفي الدفتر العقاري الذي یشكل سند 

یف العقار وحالته المادیة الفعلیة، إذ یرسم كل ، فالدفاتر العقاریة تعتبر بطاقة تعر 1"ملكیته

حیاته القانونیة مما یسهل التعامل فیه وبالتالي یصبح من الضروري تقدیمه عند كل عملیة 

  .إیداع تحت طائلة رفض اتمام إجراء الشهر

 : المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63- 76مهام المحافظة العقاریة في ظل الامر  )2

حیات مخصصة للمحافظة العقاریة وإنما اكتفى بتحدید أحكام لم یورد المشرع صلا

تتعلق بإجراءات إعداد مسح الأراضي العام وضبطه، وباعتبار أن المحافظ العقاري 

الجزائري من خلال هذا  المشرع لمسؤول الاول والأخیر داخل مصلحة الحفظ العقاري فإن

بشكل صریح في المادة  تجلىما ی المرسوم قد ربط مهام المحافظة العقاریة بمهامه، وهذا

  :من هذا المرسوم، ویمكن إرجاع هذه المهام إلى  03

 عداد ومسك مجموعة البطاقات العقاریةإ -

 والمحررات الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار لمختلف الوثائق إعداد -

 فحص العقود والتأكد من مدى توفرها على الشروط الشكلیة والموضوعیة -

 .على السجلات العقاریة الخاصة بمختلف الحقوقكتابة البیانات  -

 .حفظ العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للشهر -

 .تقدیم المعلومات إلى المواطنین الذین یطلبونها -

- 76من المرسوم  45-41-17-11وفضل عن المهام السابق ذكرها أو كلت المواد 

  :تطلبها نظام الشهر العیني وعملیة مسح الأراضي وهيللمحافظ العقاري مهام أخرى ت 63

 .ترقیم العقارات التي تم مسحها في السجل العقاري -

 استلام وثائق الأراضي الممسوحة -

خلال عملیة المسح یبلغ المحافظ العقاري مصلحة مسح الأراضي بكل التحولات  -

 العقاریة المشهرة

                                                
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75الامر من  19المادة  1

 ).المعدل والمتمم(العقاري 



 .تسلیم الدفاتر العقاریة لمالكیها -

المتعلق بتأسیس  63-76بق ان المشرع الجزائري على ضوء المرسوم یتجلى مما س

  .1()السجل العقاري قد وسع من المهام الملقاة على عاتق المحافظة العقاریة بشكل صریح

المتضمن تنظیم  65- 91مهام المحافظة العقاریة في إطار المرسوم التنفیذي  )3

 :المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

راد المشرع الجزائري تحدید الإطار العام لعملیة الحفظ العقاري وتجسید دقة أ

 02المؤرخ في  65-91الإجراءات عند شهر الوثائق المودعة من خلال المرسوم التنفیذي 

حیث حصر جمیع الصلاحیات الموكلة لهذه  16، ویتجلى ذلك في المادة 1991مارس 

  :ده للحفظ العقاري المهام التالیة المصلحة بشكل دقیق ومنظم من خلال إسنا

 إعداد ومسك السجل العقاري -

 حفظ العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بعملیات الشهر العقاري -

 تبلیغ المعلومات وإعلام الجمهور عن محفوظاتها -

 .)2(تحصیل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري -

  الوطنیةالمدیریة العام للأملاك : الفرع الثالث 

تعد مصالح أملاك الدولة كذلك من أبرز الهیئات المساهمة في السیر الحسن 

  :لعملیة المسح العقاري، ولهذا سنطرق إلى تعریفها وهیكلتها وأهم المهام المنوطة بها 

  :تعریف المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  /أولا 

ي، مكلفة بتسییر ورقابة مدیریة أملاك الدولة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع إدار    

أملاك الدولة بطریقة مباشرة، كالسكنات الوظیفیة أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق 

  .المصالح

  

  

                                                
 .22-21مرجع سابق، ص ص : زهرة بن عمار  1
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للأملاك  1991مارس  02المؤرخ في  65- 91من المرسوم التنفیذي  16المادة  2

 )المعدل والمتمم(لحفظ العقاري، الدولة وا



توجد على مستوى كل ولایة مدیریة أملاك الدولة ینسق أعمالها مفتش جهوي 

اح لأملاك الدولة یرأسها مدیر ولائي لأملاك الدولة، یعین بمرسوم تنفیذي بناءا على اقتر 

  .)1(من الوزیر المكلف بالمالیة وینهي مهامه بنفس الإجراءات

تتمثل مهام المدیریة الولائیة لأملاك الدولة في تنظیم تنفیذ العملیات المتعلقة بجرد 

 455-91من المرسوم التنفیذي  02الممتلكات التابعة للدولة لحمایتها طبقا لنص المادة 

جیل وصفي وتقویمي لجمیع أملاك الدولة، الولایة تس: "التي عرفت الجرد بانه عبارة عن 

والبلدیة والمؤسسات والهیاكل التي تنتمي إلیها أو التي تخصص للمؤسسات والهیئات 

  .)2("العمومیة

وعلیه فهي عبارة عن حصر كلي ودقیق لجمیع الأملاك التابعة للدولة العامة 

  .لدولة وجردها والمحافظة علیهاوالخاصة والجماعات الإقلیمیة بهدف تسهیل إدارة أملاك ا

تحریر العقود المتعلقة بالعملیات العقاریة التابعة لأملاك الدولة وحفظ النسخ 

الشاغرة او عدیمة الوارث،  ركاتبها، وتقوم بتسییر الممتلكات والشالأصلیة ذات الصلة 

  .وعملیات الحجز القضائي

الدولة وتنفیذ عملیاتها، دراسة  تقییم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك

  .عملیات بیع العقارات على المستوى المحلي وتتابع تطورها

  :الهیكل التنظیمي للمدیریة  /ثانیا 

توجد المدیریة الولائیة لأملاك الدولة على مستوى كل ولایة، ویرأسها مدیر أملاك 

الوزیر المكلف بالمالیة، الدولة الولائي، الذي یعین بمرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح من 

وهي تنقسم إلى ثلاثة مصالح، وكل مصلحة تنقسم بدورها إلى عدة مكاتب، ونبین تنظیمها 

  :ومهامها كالآتي 

 : مصلحة الشؤون العامة والوسائل  )أ 

تحتوي هذه المصلحة على أربعة مكاتب تضمن السیر الحسن لها، كما أنها تسییر     

ن، ومصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري المیزانیة، وكذلك مصالح الموظفی

                                                
المعدل (المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للأملاك الدولة والحفظ العقاري  65- 91 من المرسوم التنفیذي 11المادة 1

 )والمتمم
المتعلق بجرد الأملاك الوطنیة، الجریدة  1991نوفمبر  23المؤرخ في  455- 91من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2

 ).المعدل والمتمم( .1991لسنة  60میة، عدد الرس



، تضم أربعة مكاتب وتكلف بالمهام )1(على مستوى الولایة والسیر الحسن لمفتشیاتها

  :التالیة

 : مكتب المستخدمین ولإتقان .1

 تكوین وإعادة تكوین وتجدید تأهیل الموظفین -

الح الخارجیة تسییر كل العملیات ذات طابع إداري یخص الموظفین في كل المص -

 .لأملاك الدولة والحفظ العقاري الذین یمارسون وظائفهم في ذات الولایة

 : مكتب عملیات المتوازنة .2

تقییم مدى حاجیات مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في العتاد التقني والمالي  -

 .وتقسیمه بطریقة معتدلة

ملیة التجهیز التصرف في میزانیة الصرف مع القروض الممنوحة في تسییر ع -

 .والسیر الحسن لمصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري

 : مكتب تحلیل الإعلام الآلي والوثائق والمعلومات .3

 جمع واستغلال مجموع معطیات الإحصاء المتعلقة بالقطاع -

 جمع كل المعطیات اللازمة لتحضیر میزانیات التحقیق -

 .لدولةإعداد وتنظیم الوثائق المتعلقة بأملاك ا -

 : مكتب التحقیقات والتفتیش .4

 .برمجة دوریات للتفتیش في مصالح ومفتشیات بالتعاون مع المفتشیة الجهویة -

 .)2(المراقبة القانونیة لعملیات المحاسبة وتحلیل منتجات أملاك الدولة -

  :تتضمن ثلاثة مكاتب تتوزع علیها المهام التالیة :  مصلحة العملیات العقاریة) ب

 : العام للعقارات وتطویر تطبیقات الإعلام الآلي مكتب الجدول .1

 تطبیق وتنفیذ العملیات الواقعة على الأملاك العقاریة -

ضمان سیر الأموال والممتلكات الشاغرة او عدیمة الورثة وتسییر عملیات الحجز  -

 القضائي

                                                
المعدل (المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري  65- 91من المرسوم التنفیذي  09المادة  1

 ).والمتمم
 ، المحدد لصالح ومكتب مدیریات أملاك الدولة ومدیریات1991جوان  04ملحق قرار وزارة الاقتصاد المؤرخ في  2

 .1991لسنة  38الحفظ العقاري على مستوى الولایات، الجریدة الرسمیة العدد 



 : مكتب الجدول العام للعقارات وتطویر تطبیقات الإعلام الآلي .2

  :لي وهو مكلف بدوره بما ی

 .تنظیم عرض العملیات المتعلقة بالجرد لأملاك الدولة -

 التحكم والمراجعة العامة للملكیة العمومیة -

 :من مهامها ما یلي :  مكتب العقود الإداریة والمنازعات .3

 دراسة العرائض المتعلقة بمعلیات أملاك الدولة مع الخواص -

 ة إقلیمهاتدرس حالة الاستحقاق والطعون الإداریة المرفوعة في دائر  -

تدرس الطلبات المتعلقة بعملیات أملاك الدولة وتتابع القضایا المتنازع فیها  -

 .المرفوعة إلى المجال القضائي والمحاكم

  :تضم مكتبین ومكلفة بـ :  مصلحة الخبرة والتقویمات العقاریة) ج

 تنظیم وعرض تقویم العقارات والمنقولات وتدرس طلبات متعلقة بها -

بیوع العقاریة والمثابرة في المستوى المحلي وتتابع التقییم ووضع دراسة عمیلات ال -

 .قرارات وتحالیل تقنیة

 : مكتب التعویضات العقاریة .1

 المشاركة في إجراءات نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة -

 .التحكم والرقابة على عملیات التقویمات -

 :مكتب الدراسات والتحالیل  .2

 لعقاریةدراسة عملیات البیوع ا -

  .)1(دراسة وتنظیم التقویمات والتحقیقات -

  إجراءات وسیل التسویة الودیة لفارق المساحة: المطلب الثاني 

عندما تنتهي أعمال المسح العام في كل منطقة عقاریة، یودع مخطط مسح الأراضي 

والوثائق الملحقة به طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة حتى یسمح للمعنیین الإطلاع 

یها، وبذلك تنتهي أعمال المسح لتبدأ تلقي الاعتراضات والشكاوى التي یفصل فیها عل

إداریا من طرف لجنة المسح، وهذا عن طریق محاولة الصلح بین الأطراف المتنازعة 
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 ).المعدل والمتمم(الحفظ العقاري على مستوى الولایات 



، وتظهر اهمیة مبادرة الصلح التي )1(بشأنها قبل عرضها على الجهات القضائیة المختصة

  :تقوم بها لجنة المسح في 

تفاق بین الأطراف المتنازعة أسهل من عرض الدعوى على المحكمة لتسویة الا -

الخلاف القائم بینهما، فالحكم مهما كان صحیحا، فإنه لا یرضى دائما احد 

الطرفین ولو كان مخطئا، في حین أن التوفیق یصلح بین الطرفین ویضع حد 

 .للنزاع القائم بینهم

 ومصاریف التقاضي اللجوء إلى الصلح یوفر أتعاب المحامین -

 .اللجوء إلى الصلح أسهل استعمالا للحصول على الدفتر العقاري وأوفر وقتا -

إمكانیة إقامة الصلح بین الأطراف تبقى ممكنة من خلال المرحلة القضائیة، حیث  -

 04عملا بنص المادة )2(یمكن للقاضي أن یسعى إلى إجراء صلح بین الأطراف

یمكن للقاضي إجراء الصلح بین : "لتي جاء فیها من قانون الإجراءات المدنیة، وا

 .)3("الأطراف أثناء سیر الخصومة في أي مادة كانت

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تختلف بإختلاف أطراف النزاع وملكیة  -

 :المساحة الملاحظ بشأنها الفارق، وهذا ما سنحاول بیانه من خلال ما یلي 

  الزائدة بالنظر إلى أصل الملكیة تسویة المساحة:  الأولالفرع 

كما أشرنا سابقا فإن إجراءات التسویة الودیة لفارق المساحة الذي یتجاوز النسبة 

من مساحة العقار المسموح، تختلف بالنسبة لعقارات كانت  1/20المسموح بها والمقدرة بـ 

فرق المساحة أصل ملك للدولة عن العقارات التي تكون ملكا للخواص، علما أنه إذا كان 

  ، فإن هذه النسبة محل تسامح1/20أقل من 

 بالأمر، فإنه من المفروض أن یثیر المعني 1/20أما إذا كان فرق المساحة یفوق 

هذا الإشكال خلال المدة القانونیة من تاریخ انتهاء عملیات المسح وإیداع الوثائق بمقر 

  .)4(البلدیة أو أثناء عملیة الترقیم العقاري
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  : الة زیادة مساحة عقار یرجع أصل ملكیته للدولةح /أولا 

بالنسبة لإجراء التسویة فإنها تتطلب تدخل مصالح مسح الأراضي وأملاك الدولة 

  :والحفظ العقاري لتقوم كل مصلحة بالدور المنوط بها والمبین كمایلي 

 :دور مصلحة مسح الأراضي  )1

: د وحدتین عقاریتین تقوم مصلحة مسح الأراضي حسب الوضعیة الملاحظة بتحدی

  .الأولى تمثل المساحة المذكورة في سند الملكیة والثانیة الزیادة المسجلة

سند الملكیة بطبیعة الحال باسم  المذكورة في تسجل الوحدة العقاریة التي تمثل المساحة

  .الشاغل

  :أما بالنسبة للزیادة المسجلة هناك احتمال حالتین 

طعة أرض قابلة للبناء حسب التنظیم المعمول یمكن لفارق المساحة أن یشكل ق  . أ

 : به في مجال التعمیر

  .تسجل في هذه الحالة الوحدة العقاریة المعینة في مصفوفة المسح باسم الدولة

 :لا یمكن لفارق المساحة ان یشكل قطعة أرض قابلة للبناء   . ب

دة في تقوم مصلحة مسح الأراضي بتسجیل الوحدة العقاریة المكونة للمساحة الزائ 

بطاقة التحقیق وبطاقة وثائق المسح باسم الشاغل صاحب سند الملكیة، مع الإشارة في 

من قانون المالیة  47بأن الأمر یتعلق بمساحة زائدة معینة بأحكام المادة  )T10( العقار

في هذه الحالة یتم إخطار الشاغل بواسطة رسالة بالإمكانیة الممنوحة له  2005لسنة 

  .السالفة الذكر بشراء المساحة الزائدة، إذا تقدم بطلب لهذا الغرض 47بموجب المادة 

وفور انتهاء الأشغال المیدانیة لقسم معین، یتم إخطار مصلحة أملاك الدولة بواسطة 

السالفة  2005من قانون المالیة لسنة  47رسالة بكل الحالات المعینة بأحكام المادة 

  .)1(الذكر

  : دور مصلحة أملاك الدولة )2

تقدم شاغل المساحة الزائدة بطلب إلى مدیر أملاك الدولة المعنیة یوضع فیه هویته ی

الكاملة، ثم یعبر عن رغبته في شراء المساحة الزائدة التي تم ملاحظتها من طرف فرقة 

البلدیة، رقم القسم، رقم (المسح أثناء قیاس ملكیته والتي تعمل مراجع المسح الآتیة 
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في الأخیر سهر التنازل عن هذه المساحة وكذا الوثائق الإداریة  ، لیطلب)مجموعة الملكیة

  .الأخرى الواجب إحضارها لإتمام عملیة التنازل

تقوم مصحة أملاك الدولة استجابة لطلب المعني بتحدید القیمة التجاریة للمساحة 

 الزائدة، وبما أن الأمر یتعلق بإجراء تسویة جاء تنفیذا لنص قانوني ویندرج في إطار

عملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري، فإنه لا  تستوجب هذه الوضعیة إعداد عقد إداري 

للتنازل، بل یكفي أن تعد مصلحة أملاك الدولة في هذه الحالة شهادة رفع الید وتسلمها 

الشاغل المساحة الزائدة، بعد تسدید هذا الأخیر لسعر الشراء المحدد من طرف مصلحة 

ترقیم المساحة الزائدة في السجل العقاري بالمحافظة العقاریة بمجرد أملاك الدولة لیتم 

  .)1(إظهار المعني هذه الشهادة للمحافظ العقاري

 : ر المحافظة العقاریةدو  )3

  :على مستوى المحافظة العقاریة یتم القیام بمایلي 

ترقم مجموعة الملكیة المكونة من المساحة المذكورة في السند الذي یحوزه شاغل 

  .قطعة الأرضیة ترقیما نهائیا باسم هذا الاخیرال

ونة من فارق المساحة فترقم ترقیما مؤقتا باسم الشاغل كأما مجموعة الملكیة الم

وفور تقدیم هذا الأخیر شهادة رفع الید المسلحة من طرف مصلحة أملاك الدولة یباشر 

عدم تقدیم الشاغل هذه وفي حالة  ،لصالحه ترقیما عقاریا نهائیا على مجموعة الملكیة

بعد انقضاء اجل السنتین یقوم المحافظ العقاري بترقیم نهائي باسم  شهادة رفع الید

   .)2(الدولة

  : حالة زیادة مساحة عقار یرجع أصل ملكیته للخواص /ثانیا 

إذا تعلقت المساحة الزائدة بعقارات لا یعود أصل ملكیتها للدولة، وإنما ترجع 

ن خواص قبل عملیة مسح الأراضي العام، ففي هذه الحالة لمعاملات عقاریة تمت بی

على أعوان المسح الأخذ بالقیاسات الجدیدة المعاینة أثناء إجراء عملیة المسح یتعین 

وتسجیلها بوثائق المسح لصالح صاحب السند على أساس هذا القیاس، والجدیر بالإشارة 

اس الجدید التأكد بأكثر دقة أن على فرقة المسح قبل الأخذ بالقی أنه یتوجب على فرقة
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الفارق في المساحة لم ینتج عن توسع على حساب الملكیات المجاورة، وإنما ما لوحظ أن 

الفارق في المساحة یفوق النسبة المسموح بها، فعلى عون المسح ذكر ذلك في تقریر یرفق 

  .)1(ببطاقة التحقیق العقاري

ر أعمال المسح ومن ثم حرمانهم من إن الإشارة لهذا الفارق یمكن كل من لم یحض

الإدلاء بملاحظاتهم في وقتها أو تمكنوا من إبداء ملاحظاتهم ولم یتم الاعتداد بها من 

بمقر البلدیة، المنصوص  طرف فرق المسح إبداء اعتراضهم خلال فترة إیداع الوثائق

عام، ومن ال المتعلق بإعداد مسح الأراضي 62-76من المرسوم  11علیها بموجب المادة 

جهة ثانیة حتى یتأكد المحافظ العقاري عند ترقیم العقار المعني، أم مصالح المسح قد 

  .2()عملت بكیفیة ملائمة تجنبه إعادة مراسلتها للتأكد من سعة المسح مرة ثانیة

لا تمنع مصلحة أملاك الدولة من القیام بالتحقیقات  غیر أن هذه الإجراءات 

ة الملاحظ بوثائق المسح، فإذا أكدت هذه التحقیقات أحقیة اللازمة  حول فارق المساح

لدولة في تملك المساحة الزائدة فیتوجب على مصلحة أملاك الدولة الإعتراض على عملیة 

الترقیم العقاري، ویكون طریقها إلى ذلك مثل غیرها من أشخاص القانون الخاص، أي إما 

م المؤقت المنصوص علیه بموجب الاعتراض حتى أمام المحافظ العقاري على الترقی

السابق الذكر، أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة  63-76من المرسوم  14و  13المادتین 

بإلغاء الترقیم العقاري النهائي سواء تم هذا الترقیم مباشرة بعد إیداع وثائق المسح أو بعد 

المحددة في المادتین تحویل لترقیم العقاري المؤقت إلى ترقیم نهائي، نتیجة فوات الآجال 

  .)3(المذكورتین أعلاه 14و  13

ما تجدر الإشارة في الأخیر التذكیر بإجراءات تسویة مساحة العقارات الزائدة عن 

والمذكرة رقم  2005المساحة المذكورة في سند الملكیة قبل صدور قانون المالیة لسنة 

  .السابقة الذكر 10787

 24المؤرخة في  3883طنیة تعلیمة رقم أصدرت المدیریة العامة للأملاك الو  .1

تناولت فیها مسألة الفارق في المساحة المعاینة ما بین تلك المذكورة  2004جویلیة 
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في سند الملكیة مع تلك المقیدة في مصفوفة المسح بنسبة تفوق النسبة المسموح 

 :)1( ، وكانت الإجراءات التي تضمنتها هذه التعلیمة كالآتي1/20بها والمقدرة بـ 

أیام من استلامه  03مراسلة مصلحة المسح خلال ب یجب على المحافظ العقاري  -

 عریضة المعني

قیام مصلحة المسح بالتحقیقات اللازمة ومن ثم بالتصحیحات المحتملة خلال أجل  -

 .یومین بعد هذا الإیداع

 .إعداد الدفتر العقاري حسب الوثائق الجدیدة -

 02ة المعاینة خلال الفترة المتمثلة ما بین إن معاینة حالات الفوارق في المساح .2

یز ح 2005من قانون المالیة لسنة  47 ، وهو تاریخ دخول المادة2005جانفي 

السالفة  10787وهو تاریخ صدور التعلیمة رقم  2008نوفمبر  29التطبیق وتاریخ 

فظ الذكر بوثائق المسح التي تم إیداعها بالمحافظة العقاریة، یتكفل تسویتها المحا

 :العقاري بالكیفیة التالیة 

، فهو ملزم بإبلاغ إذا كان الفارق في المساحة یتعلق بعقارات تابعة أصلا للدولة -

من قانون المالیة  47مصلحة أملاك الدولة بالمساحة الزائدة إعمالا لنص المادة 

، المذكورة أعلاه، وعلى هذه الأخیرة التحقق میدانیا فیما إذا كانت 2005لسنة 

 .)2(احة ناتجة عن توسع أو خطأ إداريالمس

إذا كان الفارق في المساحة یتعلق بعقارات یعود أصلا لملكیتها للخواص، في ظل  -

المذكورة أعلاه، یجري  10787غیابها التعلیمات المنصوص علیها في المذكرة 

 :یة في هذه الحالة بالشكل الآتي المحافظ العقاري التسو 

 بطلب تصحیح المساحة للمحافظ العقاري أو تلقى  إذا تقدم المعني صاحب السند

هذا الأخیر اعتراضات على المساحة الزائدة ممن لهم مصلحة في ذلك خلال أجل 

السنتین، یراسل المحافظ العقاري مصلحة المسح للقیام بالتحقیقات اللازمة میدانیا، 

د الملكیة، فإذا أكدت المعاینة وجود مساحة زائدة مقارنة مع تلك المذكورة في سن
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تقوم مصلحة المسح بتحدید وحدتین عقاریتین تسجلان بوثائق المسح باسم صاحب 

السند ثم تودع الوثائق الجدیدة بالمحافظة العقاریة لینتهي بذلك رد مصلحة المسح 

على مراسلة المحافظ العقاري لیقوم هذا الأخیر بالترقیم النهائي للوحدة العقاریة 

 .كورة في السند باسم صاحب السندالتي تمثل المساحة المذ

لمساحة الزائدة فإنها تبقى مرقمة ترقیما 3أما فیما یخص الوحدة العقاریة المكونة ل

مؤقتا باسم صاحب السند وفي غیاب أي اعتراض خلال أجل السنتین یصبح الترقیم نهائیا 

 .)1(السابق الذكر 63-76من المرسوم  14باسم صاحب السند طبقا لنص المادة 

أما إذا أثرت احتجاجات خلال أجل السنتین على ترقیم الوحدة المكونة للمساحة 

الزائدة، فللمحافظ العقاري أن یجري محاولات صلح بین المعني والمعترض على الترقیم 

  .من نفس المرسوم 15المؤقت طبقا لنص المادة 

ها یتفق وفی فإما النجاح: ومحاولة الصلح هذه قد تستقر على إحدى الاحتمالین 

جات تعتبر فعلا عن الواقع القانونیة جاالمقدمة في الاحت الإرسالیة الأطراف على أن تلك

للعقارات المعینة، حینها یحرر المحافظ العقاري محضرا عن هذه المصالحة وتكون 

  .لزام الخاصاف المدرجة في هذا المحضر قوة الإالاتفاقات بین الأطر 

لیغ نسخة من محضر الصلح لمصالح مسح الاراضي على المحافظ العقاري حینئذ بتبو 

إن كانت نتائج المصالحة تغیر من المعلومات المدرجة في وثائق المسح، وإما أن تكون 

فاشلة وعندئذ یعمل المحافظ العقاري على تحریر محضر بعدم المصالحة، یثبت فیه بأن 

طراف، وعلى محاولات الصلح بین الأطراف عدیمة الجدوى ویبلغ هذا المحضر للأ

قضاء لإلغاء الترقیم المؤقت للوحدة العقاریة المتكفلة الالمعترض في هذه الحالة اللجوء إلى 

  .)2(للسماحة الزائدة

  تسویة المساحة الزائدة الناتجة عن أخطاء إداریة: الفرع الثاني 

 1/20 لنسبةأحیانا یتبین بوضوح في المیدان أن فارق المساحة بالزیادة الفائق 

موح بها الملاحظ خلال عملیات مسح الأراضي یترتب عن خطأ، إما في القیاس أو المس

  .في حساب المساحة أو في التدوین
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تمت ملاحظتها لاسیما على الأملاك التي تم التنازل عنها في إطار  مثل هذه

  .المتعلق بالتنازل عن الاملاك التابعة للقطاع العمومي 01- 81القانون رقم 

حة أملاك الدولة بمثل هذه الحالات، إذا تم إثباتها في المیدان یتعین إخطار مصل

حدود (خلال عملیات مسح الأراضي، إذ تأكد الخطأ الإداري بناءا على المعاینة المیدانیة 

العقار غیر محتج علیها، غیاب ما یشیر إلى وجود توسع على حساب الملكیات 

ف الذي تم التنازل على أساسه، یتم وعلى فحص مصلحة أملاك الدولة للمل ،...)المجاورة

التنازل عن فائض المساحة حسب آخر الأسعار التي تم العمل بها في إطار القانون رقم 

  .السابق الذكر 91-01

على مستوى المحافظة العقاریة ترقم العقارات المعنیة ترقیما یصبح نهائیا بعد تقدیم 

لحة أملاك الدولة تثبت تسدید الثمن شهادة رفع الید المسلمة من طرف مص بالأمرالمعني 

أخر الأسعار التي كانت مطبقة في إطار القانون  )1(للتنازل عن المساحة الزائدة حسب

  .، وهذا ما تم تفصیله سابق81-01

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
من قانون  47لمتضمنة الأراضي، فارق المساحة حالة الوضعیات المعاینة قبل صدور المادة ا 10787التعلیمة رقم  1

 )المعدل والمتمم(، 2005المالیة لسنة 



  إجراءات التسویة القضائیة : المبحث الثاني 

تفق المالكین یتم اللجوء إلى القضاء في مرحلة إعداد مسح الأراضي عندما لا ی

على حدود ملكیتهم وأخفقت الهیئات الإداریة في التوصل إلى التوفیق بینهم، إذ یحق حینئذ 

للمالك الذي یعتبر نفسه متضرر من عملیة تحدید الحدود وتعین المساحة رفع دعوى 

وذلك امام الجهة القضائیة  قضائیة لتثبیت الملكیة على جزء من العقار المتنازع علیه،

، وتختلف الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع باختلاف أطرافه، فإن )1(ةالمختص

كانا شخصان طبیعیان، عاد الاختصاص لجهات القضاء العقاري، أما إذا كان احدهما 

شخصا إداریا فإن جهات القضاء الإداري وحدها مختصة بالفصل في النزاع، أما 

د للجهة القضائیة الواقع داخل نطاق الاختصاص المحلي فیبقى في كل الحالات یعو 

اختصاصها العقار محل النزاع، لذلك وجب علینا التطرق إلى اختصاص القضاء العادي 

في عملیة التسویة في الطلب الأول ومن ثم اختصاص القضاء الإداري في المطلب 

  .الثاني

  اختصاص القضاء العادي: المطلب الأول 

المساح المتنازع علیها، یتجه إلى  حتى یضمن صاحب العقار حقه في فارق

القضاء وذلك بعد فضل محاولات الصلح من طرف الهیئات الإداریة لرفع دعوى قضائیة 

أمام القسم العقاري الذي استحدثته وزارة العدل على مستوى المحاكم بموجب القرار الوزاري 

اري المؤرخ في المعدل والمتمم بموجب القرار الوز  1991أفریل  01المشترك المؤرخ في 

للمطالبة بحقه في هذه المساحة، إذا كان النزاع بین أشخاص طبیعیة  1996سبتمبر  15

  .)2(أو أشخاص معنویة خاضعین للقانون الخاص

ینظر : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على  516وعلى هذا تنص المادة 

في السجل العقاري للقائمة بین  القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت

  .)3("الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص
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ویؤول الإختصاص الإقلیمي في المنازعات العقاریة من بینها منازعات تحدید الحدود 

وتعیین المساحة بین الملاك المجاورین إلى المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها 

  :ن إجراءات مدنیة التي تنص من قانو  518العقار، وهذا حسب نص المادة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها، مالك 

  .)1(ینص القانون على خلاف ذلك

لذلك تخضع هذه الدعوى لعدة قواعد أساسیة وهامة خاصة من ناحیة شروط رفع  

، وهي شروط قبول الدعوى منها شروط ترمي إلى التصریح بوجود الحق في التقاضي

الدعوى، وهناك شروط ترمي إلى التصریح بصحة المطالبة القضائیة أو الإجراءات، ومنها 

الشروط المتعلقة بالأهلیة ولتمثیل القانوني للشخص الاعتباري، فمن هذه الشروط ما هو 

مرتبط بالدعوى ذاتها، ومنها ما هو مرتبط بأشخاص هذه الدعوى وكل هذه الدعوى وكل 

لشروط نظمها القانون وأجاز لأطراف الدعوى التمسك به وأجاز للقاضي إبداء بعض هذه ا

  .)2(العام من هذه الدفوع من تلقاء نسفه بنص من القانون او خرق للنظام

   الشروط العامة: الفرع الأول 

هي تلك الشروط الضروریة التي یجب توافرها لعرض الدعوى أمام القضاء، وینتج عن 

ه الشروط عدم قبول الدعوى شكل ولو تبین للقاضي ان الدعوى مؤسسة عدم احترام هذ

  .)3(موضوعا

لا یجوز لأي : "من قانون إجراءات مدنیة نجدها تنص  13وبالرجوع إلى نص المادة 

، )4( "...شخص القاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة یقرها القانون

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأصلیة : " المدنیة بقولها من قانون الإجراءات 65وكذا المادة 

  ".ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لمثل الشخص الطبیعي او المعنوي

وباستقرار النصین فإن الشروط العامة لرفع الدعوى العقاریة تقتضي توافر المصلحة 

  :والصفة والأهلیة 
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 : الصفـــــــة )1

الدعوى أن یكون رافع الدعوى في الأصل هو صاحب الحق  إقامةیقصد بالصفة في 

أو المركز القانوني المعتدى علیه، لأنه وحده صاحب الصفة في رفعها، وبالرغم من 

إجماع الفقه على وجوب شرط الصفة لقبول الدعوى، إلا أنهم اختلفوا في  تعریفها فمنهم 

ن رافع الدعوى هو صاحب من یرى أن الصفة هي المصلحة الشخصیة المباشرة، بأن یكو 

الحق أو المركز القانوني المراد حمایته، ومنهم من یرى أن هناك فرق بین الصفة 

 والمصلحة الشخصیة المباشرة، وذلك لوجود حالات ترفع فیها  الدعوى ممن یمثله قانونا

كالولي والوصي والوكیل، ففي هذه الحالات تظهر الصفة في الدعوى في شخص الممثل 

ي والحكمة من اشتراط الصفة في الدعوى یرجع إلى أن صاحب الحق یكون أكثر القانون

قدرة على ترجیع مصلحته في الخیار عند رفع الدعوى أم عدم رفعها، إلا أن المشرع یمیز 

  .)1(بین الصفة والمصلحة ویعتبر كل منهما شرط قائم بذاته

 :ــــة المصلـحــ )2

المنفعة، أما في اصطلاح فقه القانون فإنها تعرف المصلحة لغویا على أنها الفائدة و 

الفائدة العملیة المشروعة التي یحصل علیها المدعي من التجائه إلى القضاء، وقد استقر 

الفقه والقضاء على أن لا دعوى دون مصلحة وأن المصلحة هي مناط الدعوى، ومعنى 

والسبب في تقیید عبثا دون تحقیق فائدة ما، لتجاء إلى القضاء ه لا یجوز الاهذا أن

المصلحة بهاته القیود، هو أنها الحاجة إلى حمایة القانون للحق المعتدى علیه او المهدد 

بالاعتداء علیه، ونتسم المصلحة بصفة عامة بعدید من الصفات والخصائص والتي وجب 

   .)2(توافرها لقبول الدعوى

مركز قانوني  وتكون كذلك متى استندت الدعوى إلى حق أو:  قانونیة ومشروعة -

 ).مادیة، أدبیة، جدیة أو تافهة(یحمیه القانون أیا كان نوع هذه المصلحة 

بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمایته، :  شخصیة مباشرة -

أو من یقوم مقامه، فتداخل الصفة بالمصلحة الشخصیة المباشرة في هذه الحالة، 

 .ها القانون استثناءاوتفترقان في بعض الدعاوى التي أجاز 
                                                

برلین، ص . ، إصدارات المركز الدیمقراطي العربي، ألمانیا2018، طبعة لغاءالوسیط  في دعوى الإ : سامي الوافي  1
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 .وتكون قائمة بمجرد الاعتداء على الحق المطالب بحمایته:  قائمة أو محتملة -

 ىالقانون مثل الدعاو شیكا والضرر محتمل الوقوع وأقره وتكون محتملة إذا كان الخطر و 

  .الوقائیة

  : الإذن) ج

من وهو ما اعتبره المشرع في القانون من شروط وجود الحق في التقاضي أو 

شروط قبول الدعوى، متى كان هذا الإذن لازما، وأجاز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، 

، مثال وجوب تمثیل الشخص الاعتباري بشخص 13لارتباطه بنظام العام حسب المادة 

المؤسسة مثل  طبیعي، وهو الممثل القانوني الذي یحوز له تفویض من هم في خدمة

  .)1(بالحضور عنه أمام القضاء

  : الأهلیـــــــــــة )د

ولعل ما یثیر الاهتمام هو عنصر الأهلیة، ویختلف الأمر إذا تعلق بشخص 

طبیعي أو بشخص معنوي، فلقد أصاب المشرع عندما استبعدها من دائرة شروط قبول 

، )2(الدعوى لعدة أسباب منها أن الأصلیة غیر مستقرة، بحیث قد تتوفر وقت قید الدعوى

  .غیبوقد تنقطع أو قد ت

ولما كانت المنازعة العقاریة في كثیر من الحالات تجمع من حیث أطرافها شخص 

  .)3(طبیعي وآخر معنوي یقتضي الأمر التطرق لأهلیة كل من الشخص الطبیعي والمعنوي

م القانون  40عبرت عن أهلیة الشخص الطبیعي المادة :  أهلیة الشخص الطبیعي -

د متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه كل شخص بلغ سن الرش: "المدني بنصها 

، أما )4("سنة كاملة 19یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد 

 لأحكام فإنهم یخضعون  السفه فاقدي الأهلیة لصغر السن، او لغته، جنون، أو

من القانون المدني،  43و  42الولایة أو الوصایة أو القوامة، وذلك طبقا للمواد 
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 78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون  40المادة  4

 ).المعدل والمتمم( .1975جانفي  30المؤرخة في 



وما بعدها، وعلیه یجب أن یباشر  81كذا أحكام قانون الأسرة لاسیما المادة و 

 .الدعوى الولي أو الوصي بالنسبة للقاصر أو القیم بالنسبة للمحجور علیه

وكما للشخص الطبیعي أهلیة للشخص المعنوي أیضا، :  الشخص المعنوي -

من قانون  828والمقصود بالأهلیة هنا هي أهلیة التقاضي فقد نصت المادة 

مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو : "الإجراءات المدنیة على 

الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصفة الإداریة طرقا في الدعوى 

بصفة مدعي أو مدعى علیه، تمثل بوساطة الوزیر المعني، الولي، رئیس 

ثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والمم

 .)1("الصیغة الإداریة

وطبقا لهذه القواعد فغنه یجب أن تتوافر في رافع الدعوى العقاریة أهلیة المخاصمة 

  .لدى القضاء

  الشروط الخاصة: الفرع الثاني 

المعدل  63-76لقد نظم المشرع الجزائري هذه الشروط في المرسوم التنفیذي رقم 

من الأمر رقم  23والمادة  16-15علق بتأسیس السجل العقاري في المواد والمتمم المت

إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري والخاصة "المتضمن  75-74

  .)2("بشرطي المیعاد وشهر الدعوى

 : شرط المیعاد )1

تعتبر كمرحلة ثانیة لفض النزاعات الناجمة عن وجود فارق في  القضائیة التسویة

یعطى : "على مایلي  62-76من المرسوم التنفیذي رقم  14حة، وقد نصت المادة المسا

أشهر فیما یخص الاجزاء المتنازع فیها إلى المالكین من أجل  03اجل قدره ثلاثة 

  .)3("الاتفاق على حدودهم من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا

محددة بصفة مؤقتة تصبح نهائیة، ماعدا الغلط وعند انقضاء هذا الآجل فإن الحدود ال

المادي المعترف به، وما عدا حقوق المالك الحقیقي الذي یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا 

  .نتكون لشكواه أي أثر إلا بینه وبین جیرانه المباشری

                                                
 ).المعدل والمتمم(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09- 09من القانون  828المادة   1
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لذلك حتى یضمن صاحب العقار حقوقه وأحقیته في الأجزاء المتنازع علیها، یتجه إلى 

) 03(عن طریق رفع دعوى قضائیة خلال الأجل الذي منحه المشرع وهو مدة القضاء 

  .ثلاثة أشهر للمطالبة بحقوقه

 : شهر الدعوى )2

تشهر الدعاوى : "على أن  63-76من المرسوم رقم  أخیرةفقرة  15لقد نصت المادة 

دة القضائیة والتي یجب تبلیغها إلى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لأحكام الما

  ."أدناه 85

إن دعاوى القضاء إلزامیة إلى : "من ذات المرسوم نجدها تقول  85وبالرجوع للمادة 

، لا یمكن قبولها "ة عن وثائق ثم إشهارهاالنطق بفسخ او إبطال أو نقض حقوق ناتج

 08المؤرخ في  74-75من الأمر  04الفقرة  14إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  1975نوفمبر  12الموافق  1395 ذي القعدة عام

وتأسیس السجل العقار، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ أو 

  .)1("تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

ه والتي وبالتالي وجب إشهار الدعوى إلزامیة للمطالبة بفارق المساحة المتنازع علی

یترتب على تخلفها عدم قبول الدعوى، ویتم هذا الشهر عن طریق التأثیر الهامشي أو 

بموجب شهادة تسلم من المحافظ العقاري المختص، وبمجرد إشهار العریضة لدى 

المحافظة یقوم المحافظ العقاري بالتأشیر على ذلك في البطاقة العقاریة التي تخص العقار 

  .المعني

شهر الدعوى بالمحافظة العقاریة هو دعم نظام الشهر العیني والحفاظ وتكمن أهمیة 

على حقوق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه، وكذا إعلام الغیر بقیام نزاع حول هذا 

العقار، ذلك أنه لا یمكن الاحتجاج بالكم او القرار الصادر لفائدة المدعي ض الغیر كسب 

  .لقضائي إلا إذا روعیت إجراءات الشهرحقا عینیا على العقار موضوع الطلب ا

 1998أفریل  21فحسب المذكرة الصادر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 

نقضاء مهلة ثلاثة سنوات من الدعوى تسقط بلحة تالمفت ، فإن العریضة2020تحت رقم 
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في حالة التجدید  تقدیم لتجدید للقید، أما )1(تاریخ شهرها بالمحافظة العقاریة في حالة عدم

المهلة تمتد إلى ثلاث سنوات أخرى، ویكون ذلك بإیداع طلب من صاحب المصلحة  فإن

یكون مرفوقا بشهادة تسلم من أمانة ضبط المحكمة تبین بأن الخصومة مازالت منظورة 

أمام الجهات القضائیة، وبالتالي لا تجوز إقامة دعاوى القضاء الزامیة إلى النطق بالفسخ 

طال أو الإلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، إلا تماشیا مع احكام أو الب

  .85المادة 

موقف القضاء الجزائري من شهر الدعاوى العقاریة فقد تباین وانقسم إلى  نع ماأ

رأیین، بین من یجعل شهر الدعاوى العقاریة قیدا على رفع الدعاوى المتضمنة الطعن في 

جعلها قیدا على ذلك بحجة أنها تتعارض مع القواعد ة، وبین ما یصحة المحورات المشهر 

رفع الدعوى وشروط قبولها المنصوص علیها في قانون  العامة المتعلقة بإجراءات

  .)2(الإجراءات المدنیة والإداریة

إلا انه حالیا یظهر جلیا، بأنه لا فائدة من بقاء الإشكال مطروحا، لأن المشرع 

الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك من خلال نص  مر في  قانونالجزائري قد حسم الأ

یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى : "من ذات القانون بقولها  03الفقرة  17المادة 

المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار أو بحق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، 

لة عدم قبولها شكلا، ما لم وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها على القضیة تحت طائ

  .)3("یثبت إیداعها للإشهار

للقضاء، یجعل المحافظ العقاري  إن تحریر محضر عدم المصالحة ولجوء الأطراف

یعمل على تعلیق عملیة الترقیم إلى غایة صدور حكم أو قرار قضائي نهائي، حامل لقوة 

رمي إلى تغیر حقوق هذا كانت تالأمر المقضي فیه، ومعنى ذلك ان الدعوى السابقة 

ترقیم لا یزال مؤقتا، فإن هذا الترقیم یحافظ على طابعه المؤقت إلى غایة  نتجت عن 

صدور حكم قضائي نهائي، أما إذا لم یتلق المحافظ العقاري خلال المدة السابقة أي تبلیغ 

  .)4(لعریضة رفع الدعوى القضائیة، فعلیه إتمام ترقیم العقار في السجل المعد لذلك
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في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن جل النزاعات المتعلقة بالحدود والمساحة یلجأ فیها و 

القاضي للاعتماد على الخبرة لحل النزاع من أجل مطابقة الوثائق التي مع الاطراف مع 

، فالقاضي سیعین خبیرا أو یأمر بإجراء تحقیق بسماع الشهود لتحدید صاحب )1(الواقع

أو التحقیق سیصدر  كیة المتنازع علیها، وعلى أساس نتائج الخبرةالملكیة أو جزء من المل

والمعدة من قبل الخبیر خیر الدین  265/2000القاضي حكمه، من ذلك مثل الخبرة رقم 

) س.ب(بمناسبة النزاع القائم بین ورثة  مودعة لدى كتابة ضبط محكمة الخروبعبادة وال

أنه خلال المسح الطبوغرافي وعند  ، حیث أشار في صفحتها السادسة إلى)ز(وفریق 

الاخذ بعین الاعتبار مخطط لمصلحة مسح الأراضي لولایة قسنطینة وجدناه بعیدا عن 

ینطبق إلى حد  الذي فرانسوان لفیلاطالحقیقة خلافا للمخطط المنجز من طرف الخبیر 

  .)2(بعید مع الواقع المیداني

  اختصاص القضاء الإداري: المطلب الثاني 

المتضمن قانون  09-08لقضاء العادي فإن القضاء الإداري في القانون خلافا ل

الإجراءات المدنیة والإداریة، لا یعرف تقسیم المحاكم حسب وع القضیة فالمحكمة الإداریة 

تختص بالنظر في جمیع القضایا أین تكون الدولة الوطنیة أو البلدیة، أو مؤسسة عمومیة 

: قانون إجراءات مدنیة التي تنص  800لنص المادة  ذات طابع إداري طرفا فیها، طبقا

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في "

أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو 

  .)3("البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة طرفا فیها

أن المحاكم الإداریة هي صاحبة الاختصاص في كل الدعاوى بما فیها  بمعنى

الدعاوى المنصبة على العقار، والتي تقوم بین الإدارة والأفراد بوصفها سلطة عامة أو بین 

، وبالتالي فالمنازعات المتعلقة بفارق المساحة المتنازع )4(الأشخاص العامة بعضها بعض

فیه یؤول اختصاص الفصل فیها للقضاء الإداري، وتقع علیه، والتي تكون الدولة طرفا 
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هذه المنازعات غالبا عندما تكون أثل ملكیة المساحة الزائدة للدولة كحالة ظهور المساحة 

الزائدة نتیجة لأخطاء الناتجة عن أعمال التقویم في إطار التنازل عن أملاك الدولة، في 

ة باعتبارها مالكة للمساحة الزائدة، والتي تم هذه الحالة تنشأ المنازعة الإداریة بین الدول

اكتشافها بعد عملیة التنازل وبین المتنازل له، وأیضا خالة المساحة الزائدة الناشئة عن 

أخطاء دعوى مسح الأراضي، حیث یتوجه صاحب القطعة الأرضیة إلى رفع دعوى ضد 

هذا من جهة ومن  مصلحة المسح عن تلك الأخطاء عند اعتراضها عن القیام بالتصحیح،

 جهة أخرى، یختص القضاء الإداري في تسویة فوارق المساحة الناتجة عن عملیة المسح

في حالة اكتشاف المعني بهذا العیب بعد أن یصیر الترقیم نهائیا عهنا لم یبق له إلا 

اللجوء للقضاء من أجل استصدار قرار ینص على إعادة مسح القطعة الأرضیة وتصحیح 

  .)1(يالخطأ الماد

فاتصال القاضي الإداري بمثل هذه المنازعات یكون بموجب إحدى الدعاوى 

الإداریة، وهي دعوى الإلغاء دون غیرها من الدعاوى الإداریة والتي ترمي إلى إلغاء أحد 

  .)2(القرارات الصادرة بمناسبة إجراءات الشهر العقاري وإعداد السجل العقاري

النهائي هي دعوى إلغاء للدفتر العقاري والذي  حیث تعتبر دعوى الطعن في الترقیم

یعتبر قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري لتوفر جمیع أركان القرار الإداري، فالدفتر 

العقاري صادر عن مسؤولیة المحافظ العقارین والتي هي تحت وصایة وزارة المالیة والذي 

ق المساحة الملاحظ بعد الترقیم ار ، ولتطرق إلى كیفیة تسویة فعینیة من خلاله تنشأ حقوق

لدفتر العقاري وطبیعته النهائي وبعد تسلیم الدفتر العقاري، یجب أولا التطرق إلى مفهوم ا

  .القانونیة، ومن ثم حجیة أي هل یجوز الطعن أم لا

  مفهوم الدفتر العقاري:  الأولالفرع 

  :تعریف الدفتر العقاري /أولا 

داري یسمى المحافظ إداري یعده ویسلمه موظف إبأنه سند یعرف الدفتر العقاري 

د انتهاء عملیة مسح تفیدین من الترقیم النهائي الحاصل بعسالعقاري، یثبت فیه حقوق الم

، )3(الأراضي العام، والذي سیكون محلا لتسجیل كل الإجراءات اللاحقة للإجراء الأول
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 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الأمر  01الفقرة  18حیث نصت المادة 

یقدم إلى : "المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري على ما یلي 

مالك العقار بمناسب الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة في 

تسجل : "من نفس الامر على أن  19ن ونصت المادة "...مجموعة البطاقات العقاریة

ما وقت الإشهار في السجل العقاري في الدفتر الذي یشكل  جمیع الحقوق على عقار

  .، ویكون هذا الدفتر مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة)1("سند الملكیة

  حجیة الدفتر العقاري / ثانیا

إن عملیة الشعر العقاري للوثائق الناتجة عن عملیة مسح الأراضي، والتي ینتج 

إذ یعتبر  ،)2(، یغني بقدر الإمكان عن أیة وسیلة أخرى لإثبات الملكیةعنها الدفتر العقاري

، یترتب علیه تطهیر التصرفات من )3(السند الوحید والأقوى في إثبات الحق العیني العقاري

الثقة والائتمان واستقرار الملكیة العقاریة، فالدفتر العقاري في ید كل العیوب وإقرار مبدأ 

  .)4(قة في إثبات الملكیة العقاریةمالكه هو عنوان الحقی

وقد انتهج القضاء نفس المبدأ، وهذا بالرجوع إلى القرار الصادر في الملف رقم 

: من المحكمة العلیا الغرفة العقاریة إذ جاء فیه  2000جوان  26بتاریخ  197920

ي الدفتر العقاري المحرر على أساس مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة ومسح الأراض"

یشكل المنطق الوحید لإقامة البنیة في نشأة الملكیة العقاریة، ولما لم یعتبر قضاة 

المجلس في قضیة الحال الدفتر العقاري المستظهر به سندا لإثبات الملكیة، یكونوا قد 

من  33خالفوا القانون، وقد أسس قضاة المحكمة العلیا قرارهم على نصوص المواد 

معرضین بذلك القرار الصادر  74- 75من الأمر  19المادة و  32- 73المرسوم التنفیذي 

عن مجلس قضاء تیزي وزو في ذات القضیة للنقض، والذي أسوه على انعدام وجود 

دلیل إثبات بالرغم من استظهار الدفتر العقاري والذي لم یعتدوا به كسند لإثبات 

  ".الملكیة
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صادر عن الغرفة ال 2005نوفمبر  15المؤرخ في  367715كذلك القرار رقم 

تعطى شهادة الترقیم المؤقت لصاحبها صفة : "العقاریة للمحكمة العلیا، والذي جاء فیه 

المالك الظاهر وبالتالي صفة التقاضي، وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي 

  ".القوة لإثباته طالما لم یطعن فیها قضائیا

ض على شهادة الترقیم المؤقت وقد أسس القضاة قرارهم على أنهم لم یتم الاعترا

ومحضر التحدید المستخرج من إدارة المسح في الآجال القانونیة، مما أدى إلى تسلیم 

الدفتر العقاري الذي یعتبر على رأس المستندات الرسمیة في إثبات الملكیة إن لم یقع 

  .الطعن فیه

كید بشكل وتأسیسا على ذلك یتضح مسایرة القضاء للمشرع الجزائري من حیث التأ

واضح وصریح على الحجیة المطلقة للدفتر العقاري في مجال إثبات الملكیة العقاریة، من 

  .)1(خلال اعتباره السند القوي في اثبات الملكیة العقاریة

  : الطبیعة القانونیة للدفتر العقاري / ثالثا

 عند اختتام عملیات: "على مایلي  74-75من الأمر  01الفقرة  10تنص المادة 

مسح الأراضي في كل بلدیة تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري نسخ 

  ".ثانیة لجمیع الوثائق الخاصة بمسح الأراضي

من نفس  20تسمى هذه المصلحة بالمحافظة العقاریة والمحدثة بموجب المادة 

تحدث محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقاریون : "الأمر التي نصت على أن 

  .)2("ن بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاريمكلفو

المتضمن تأسیس السجل العقاري  63-76من المرسوم  01وأكدت كذلك المادة 

تحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة، : "على 

هذا الأخیر بموجب قرار من وزیر  ، ویعین)3("محافظة عقاریة یسیرها محافظ عقاري

  .المالیة
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تتبع المحافظة العقاریة على مستوى الولایة مدیریة الحفظ العقاري والتي تتبع بدورها 

على المستوى المركزي المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وأن هذه الأخیرة تعتبر إحدى 

  .هیاكل وزارة المالیة

إداري خاضع لقانون الوظیفة  یتضح من سبق أن المحافظ العقاري موظف

، فإن قراراته إداریة مر كذلكتنظیمیة، ولما كان الأ  لائحیة العمومیة تربطها بالإدارة علاقة

وتكون قابلة للطعن أمام القضاء، ویدخل ضمن هذه القرارات تسلیم الدفتر العقاري 

ز نقضها بموجب المتضمن حقوق عقاریة ناتجة عن الترقیم النهائي للعقار الممسوح والجائ

  .63-76من المرسوم  16المادة 

وفي هذا الشأن صدر قرار عن مجلس لدولة یؤكد فیه على الصیغة الإداریة 

لكن : "...للدفاتر العقاریة ویرجع الاختصاص في منازعات للقضاء الإداري، جاء فیه 

ي حیث ان الدفاتر العقاریة صادرة عن المحافظ العقاري الذي هو یخضع لسلطة وال

الولایة، لذا فإن الدفاتر العقاریة الصادرة عن المحافظ العقاري هي مستندات ذات صیغة 

إداریة یرجع مجال الفصل في إلغاءها لاختصاص الغرفة الإداریة الجهویة بناء على 

  . )1("من قانون الإجراءات المدنیة واجتهاد مجلس الدولة 07المادة 

  العقاري إجراءات إلغاء الدفتر: الفرع الثاني 

كما بینا سابقا فإن دعوى إلغاء الدفتر العقاري هي من اختصاص القاضي 

الإداري، وبالتالي فالمعني بفارق المساحة الذي سجل لحساب الغیر ورقم ترقیما نهائیا وتم 

تسلیمه الدفتر العقاري الطعن بإلغاء الدفتر العقاري الذي تضمن بیان خاطئ مخالف 

ة زائدة یملك الغیر جزءا منها، وذلك وقت علمه بذلك، حیث للحقیقة، وهو وجود مساح

 16تسري في حقه آجال الطعن ابتداء من ثبوت علمه طبقا للقواعد العامة، ولو أن المادة 

، لم تضع أجل للمعترض على الترقیم النهائي لرفع دعواه، مما 63-76من المرسوم 

العامة في تقادم  ب الاحتكام للقواعدیجعلنا نستنتج أن هذا الآجال یبقى مفتوحا، مما یوج

خمسة عشرة سنة، وهو الأمر الذي یجعل المستفید من المساحة ) 15(الحقوق والمحددة بـ 

  .الزائدة مهددا طیلة هذه المدة
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على أنه یجب أن تتوافر في دعوى الإلغاء كغیرها من الدعاوى مجموعة من 

ثیل القانوني للشخص المعنوي، الشروط من صفة ومصلحة وأهلیة، إلى جانب صفة التم

من  85وأیضا وجوب شهر هذه الدعوى لدى المحافظة العقاریة، طبقا لنص المادة 

  .)1(63-76المرسوم 

ویمكن للمحكمة الإداریة في حالة الطعن بإلغاء الدفتر العقاري نتیجة اعتراض 

اینة ومطبقة الغیر على جزء من الملكیة تعین خبیر عقاري أو قیام القاضي بنفسه بالمع

  .)2(الوثائق على أرض الواقع للتأكد من وجود مساحة زائدة من عدمه

وإذا ما تبین للقاضي وجود مساحة زائدة ترجع ملكیتها للغیر المعترض على الدفتر 

  .العقاري یصدر حكما بإلغاء الدفتر العقاري

ي نخلص في الأخیر إلى القول أنه إذا نجح المدعي في الحصول على حكم قضائ

یقضي بإلغاء الدفتر العقاري، فإن الحائز أو المدعى علیه یصبح فاقدا لصفة المالك على 

یمكنه التصرف في العقار بأي نوع  )3(تلك المساحة المتنازع علیها فقها، وتبعا لذلك فلا

من انواع التصرفات سواء كانت ناقلة للملكیة او منصبة على حق من حقوق الانتفاع ولا 

بشهره في  ك إلا بعد إمكانیة تنفذ الحكم القضائي من الناحیة القانونیة، وذلكیترتب على ذل

المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، ویكون المحافظ العقاري في هاته الحالة ملزم بإتلاف 

الدفتر العقاري الملغى، ووضع عقاري جدید للشخص الذي قررت المحكمة إعطاءه إیاه، 

ر العقاري الجدید یصبح بتمتع بكافة صلاحیات المالك على وبمجرد تسلم الشخص الدفت

  .)4(أن لا یخالف القانون في ذلك
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  خلاصة الفصـــــل

  

من أجل  2005من قانون المالیة لسنة  47بسنه للمادة رغم أن المشرع الجزائري 

ن تسویة فارق المساحة الملاحظ بین تأثیرات سندات الملكیة والقیاسات المسحیة المعدة م

طرف مدیریة مسح الأراضي، وأیضا تدخل مدیریة أملاك الدولة من خلال العدید من 

، إلا أن ذلك لم یكن كافي أدى 47المذكرات والتعلیمات لسد الفراغات التي أغفلتها المادة 

لتدخل العدید من الهیئات الإداریة، أهمها الهیئات المشرفة على عملیة المسح، وهي لجنة 

الوطنیة للمسح العقاري، وأیضا المحافظة العقاریة ومدیریة أملاك الدولة، المسح والوكالة 

هذه الهیئات تتولى مهمة التوفیق بین الأطراف المتنازعة حول المساحة بطریقة ودیة، 

حیث یناط بكل هیئة دور معین یعتبر ضمن إجراءات التسویة الإداریة، قد تختم هذه 

لى الصلح، مما یجعل المالك یتوجه بتحریك دعوى المحاولات بالصلح او بعدم الاتفاق ع

قضائیة أمام الجهات المختصة تمكنه من استرجاع المساحة الناقصة شرط أن تتوفر فیه 

شروط رفع الدعوى، كما أن المشرع خول أیضا لصاحب الحق اللجوء إلى القضاء الإداري 

ة، أن یتم الطعن في حتى بعد أن یصبح الترقیم نهائي، واكتشاف المعني لفارق المساح

الدفتر العقاري من خلال دعوى إلغاء الدفتر العقاري الذي تضمن بیان غیر صحیح 

  .مخالف للحقیقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



من أجل تفعیل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، أقر المشرع عدة وسائل وآلیات 

اكتساب وثائق قانونیة تمكن من التحكم في  تمكن المواطن من حمایة ملكیته، او بالأحرى

المعاملات العقاریة، وتكفل حمایة للملكیة العقاریة هذا من جهة، ومن جهة اخرى تمكین 

الجهات القضائیة من بسط رقابتها وقد بین المشرع نظام الشهر العیني الذي یقوم على 

 أن ذلك أدى إلى ظهور جرد شامل للعقارات لتشكیل صورة حقیقیة عن الواقع العقاري، إلا

عدة إشكالات من بینها فوارق المساحة زیادة أو نقصانا، والتي فرضت على المشرع إیجاد 

، والتي تعتبر أول نص 200من قانون المالیة لسنة  47حل لها من خلال سنه للمادة 

ي قانوني عالج هذه المسألة، إلا أن هذه التسویة تعلقت بالمساحات الزائدة التي كانت ف

بعد تسلیم تعلقت بالمساحات  الأصل ملكا للدولة، وها عن طریق تسلیم الدفاتر العقاریة

الزائدة التي كانت في الأصل ملكا للدولة، وهذا عن طریق تسلیم الدفاتر العقاریة بعد تسلیم 

شهادة رفع الید للمعني الذي دفع قیمة المساحة، لذلك تدخلت المدیریة العامة للأملاك 

بإصدار مجموعة من المذكرات والتعلیمات لتسویة باقي الحالات، وهي حالات الوطنیة 

وجود فارق في المساحة النسبة للملكیات التي یرجع أصل ملكیتها للخواص والناتجة إما 

عن أخطاء أعوان مسح الأراضي أو التصریحات الكاذبة للأفراد أثناء عملیة التحقیق 

والتي   10787ول هذه التعلیمات التعلیمیة رقم العقاري أو لأسباب طبیعیة، فكانت أ

السابقة الذكر، وغیرها من  47جاءت لرفع اللبس والغموض عن ما نصت علیه المادة 

التعلیمات التي تضمنت إجراءات مختلفة تتبعها الهیئات الإداریة في عملیة التسویة، 

للملكیة التي  التي تضمنت حلا بخصوص المساحة الزائدة 3345إضافة إلى التعلیمة 

كانت محل معاملات متتالیة، أما في حالة التسویة فیمكن للمعني اللجوء إلى الجهات 

  .القضائیة المختصة

  :ومما سبق تخلص إلى النتائج التالیة 

والتعلیمة رقم  2005من قانون المالیة لسنة  47وجود تناقض بین نص المادة  .1

في الأصل ملكا للدولة وكانت  ولاتي عالجت مشكلة الملكیات التي كانت 3345

 .محل معاملات متتالیة

رغم كون أن أصل الملكیة یرجع للدولة  47هناك حالات تستثنى من تطبیق المادة  .2

 .مثل حالة التعاونیات العقاریة، وذلك بسبب الشروط الواردة في دفتر الشروط



یة مجموعة من الهیئات التي لها علاقة بعملإجراءات التسویة تستدعي تدخل  .3

 .المسح وتأسیس السجل العقاري

أن المشرع حاول إعطاء حلول لتسویة فوارق المساحة بطرق ودیة أو طرق  .4

 قضائیة، وهذا ضمانا للحقوق وحمایة للملكیة العقاریة وحسن سیر المعاملات

بعد أن أصبح الترقیم نهائي وتم تسلیم الدفتر  إن علم المعني بفارق المساحة .5

المطالبة بحقه، إذ خوله المشرع حق اللجوء إلى القضاء العقاري، لا یمنعه من 

 .الإداري بدعوى إلغاء الدفتر العقاري

  :أما بالنسبة للتوصیات 

من أجل  2005من قانون المالیة لسنة  47نقترح إعادة النظر في نص المادة  .1

 .القضاء على الغموض والتناقض

وارق المساحة زیادة أو نقترح تسریع نصوص قانونیة أخرى تتعلق بعملیة تسویة ف .2

نقصانا وعدم الاكتفاء فقط بما تصدره مدیریة أملاك الدولة من مذكرات وتعلیمات 

 .في هذا الشأن

تفعیل آلیات للرقابة على الأعمال التي یؤدیها أعوان مسح الأراضي لتفادي  .3

 .الأخطاء المرتكبة من طرفهم أثناء إنجاز مهامهم

هات القضاء المختص بالفصل في تخصیص نص قانوني ینص على تحدید ج .4

 .المنازعات المتعلقة بفوارق المساحة لتفادي مشكلة  تنازع الاختصاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :قائمة المختصرات 
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  :النصوص القانونیة :  اولا

 : القوانين والأوامر  ) أ

 ر ـــــــالأوام:  

المتضمن القانون المدني، الجریدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  .1

 ).المعدل والمتمم( 1975 سبتمبر 30في  المؤرخة 78الرسمیة، العدد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75الأمر  .2

 1975نوفمبر  18مؤرخة في  92لسجل العقاري، الجریدة لرسمیة االعام وتأسیس 

 )المعدل والمتمم(

  القـــــــــوانین:  

ن قانون المالیة لسنة المتضم 2004دیسمبر  29المؤرخ في  21- 04القانون رقم  .1

 .2004دیسمبر  30المؤرخة في  85، الجریدة الرسمیة عد 2005

المتضمن قانون الإجراءات  2008أفریل  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .2

  .2008أفریل  23الصادرة في  21المدنیة والداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 

 :م  ــــــــالمراسي  ) ب

المتعلق بإعداد مسح  1976مارس  25المؤرخ في  62-76المرسوم التنفیذي رقم  .1

 .1976أفریل  13المؤرخ في  30الأراضي العام، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بتأسیس  1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .1976أفریل  13المؤرخ في  30السجل العقار، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن تنظیم  1991فیفري  03المؤرخ في  65-91المرسوم التنفیذي رقم  .3

 10المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 

  .1991مارس  06المؤرخ في 

المتعلق بجرد  1991نوفمبر  23المؤرخ في  455-91المرسوم التنفیذي رقم  .4

 .1991لسنة  60الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد 

  

  



  : القرارات والملاحق الوزارية) ج   

تب اصالح ومكم، المحدد ل1991جوان  04ملحق قرار وزارة الاقتصاد المؤرخ في 

مدیریات أملاك الدولة ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایات، الجریدة الرسمیة 

 .1991لسنة  38العدد 

  :المذكرات والتعليمات  ) د   

فارق في المساحة، حالة الوضعیات المعاینة قبل  المتضمنة 8987المذكرة رقم  .1

أوت  19المؤرخ في  2005من قانون المالیة لسنة  47صدور أحكام المادة 

  .صادرة عن مدیریة أملاك الدولة 2008

أخطاء في المساحة،  ،المتعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة 6089المذكرة رقم  .2

  ملاك الدولة، صادرة عن مدیریة أ2009ماي  03المؤرخة في 

من قانون المالیة لسنة  47المادة  المتعلقة بتطبیق أحكام 1642المذكرة رقم  .3

 .2014فبرایر  17المؤرخة في  2005

المتعلقة لفارق في المساحة المعاینة ما بین تلك المذكرة في  3883التعلیمة رقم  .4

، 2004أفریل  24سنة الملكیة مع تلك المقیدة في مصفوفة المسح، المؤرخة في 

 .صادرة عن مدیریة أملاك الدولة

المتضمنة مسح الأراضي، فارق المساحة، حالة الوضعیات  10787التعلیمة رقم  .5

المؤرخة في ، 2005من قانون المالیة لسنة  47المعاینة قبل صدور أحكام المادة 

 .صادرة عن مدیریة أملاك الدولة 2008نوفمبر  29

لتقسیط لقیمة فارق المساحة الملاحظ أثناء المتضمنة الدفع با 7103التعلیمة رقم  .6

 .الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة ،2012فبرایر  22أشغال المسح المؤرخة في 

من قانون المالیة لسنة  47ة المتضمنة تطبیق أحكام الماد 3345التعلیمة رقم  .7

 .، صادرة عن مدیریة أملاك الدولة2016مارس  17، المؤرخة في 2005

  :فـــــــــات المؤل: ثانیا 

ط، دار .، دشهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري: ةفبوشنا جمال 1

 .2006ر والتوزیع، الجزائر ة للنشیالخلدون



الدار الجامعیة للطباعة . ط.، دأحكام الشهر العقاري:  حسین عبد اللطیف حمدان 2

 .ن.ت.النشر، بیروت لبنان، دو 

، إصدارات المركز 2018غاء، طبعة الوسیط  في دعوى الإل:  سامي الوافي 3

 .ن.ت.، دبرلین. الدیمقراطي العربي، ألمانیا

، الدعوى، 09-08الإجراءات المدنیة في ظل القانون رقم :  زینب شویحة 4

الإختصاص، الخصومة، طرق الطعن، الجزء الاول، الطبعة الاولى، دار أسامة 

 .2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 

إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في :  عبد الحفیظ بن عبیدة 5

 .2011، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر التشریع الجزائري

وء أخر التعدیل وأحدث الأحكام ضنقل الملكیة العقاریة في :  عمر حمدي باشا 6

 .2000القضائیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر 

انون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الثانیة شرح ق:  بربارة عبد الرحمان 7

 .ن.ت.، منشورات بغدادي للطباعة والنشر، الرویبة، الجزائر، د2009

نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، الدیوان :  مجید خلفوني 8

 .2003الوطني للأشغال التربویة الجزائر، 

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، . ط.، دالعقار الصناعي:  مخلوف بوجردة 9

  .2006الجزائر 

ط، دار الهدى .الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، د:  نبیل صقر 10

 .ن.ت.الجزائر، د. للطباعة والنشر، عین ملیلة

دار . ط.، دالمسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر:  نعیمة حاجي 11

 .ن.ت.الجزائر، د الهدى، عین ملیلة

  :المجلات العلمیة : ثالثا 

، )أثر إبداع وثائق المسح على تأسیس السجل التجاري العقاري(:  بن عمر محمد .1

مجلة الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، الأغواط، العدد الرابع، دیسمبر 

2016.  



المجلة  منازعات الدفتر العقاري في التشریع الجزائري،:  عماد الدین حلایمیة .2

 .ن.ت.الجزائري للقانون والعدالة، الجزائر، د

، مجلة العلوم الاجتماعیة المسح العقاري وإشكالاته القانونیة:  عمار بوضیاف .3

 .2006والإنسانیة للمركز الجامعي العربي التبسي، جامعة تبسة، 

 :الرسائل الجامعیة : رابعا 

  : أطروحات الدكتوراه  ) أ

، أطروحة لنیل عقاریة في الجزائري تشریعا وقضاءاالمنازعات ال:  سلیمة صیفاوي .1

، الحاج 1شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة 

 .2018-2017لخضر، 

، أطروحة لنیل شهادة منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري :لیلى لبیض  .2

 .2012-2011، في العلوم القانونیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةدكتوراه 
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من  47إن تسویة فوارق المساحة عملیة توصي المشرع تنظیمها من خلال المادة 

، وأیضا من خلال التعلیمات الصادرة عن مدیریة أملاك الدولة، 2005قانون المالیة لسنة 

نص على جملة من الإجراءات التي تتبعها الهیئات فعالجت هذه الإشكالیة من خلال ال

التي لها علاقة مع مدیریة أملاك الدولة والمحافظة العقاریة، والهیئات المشرفة على عملیة 

المسح العقاري، خلال آجال محددة مع إمكانیة اللجوء إلى القضاء المختص بعد فشل 

اكتشاف فارق المساحة أثناء عملیة التسویة الإداریة للوصول إلى حلن وذلك في حالة 

مرحلة الترقیم المؤقت، أما في حالة اكتشاف فارق المساحة بعد أن یصبح الترقیم نهائي، 

ففي هذه الحالة لا یكون للمعني سوى اللجوء للقضاء الإداري برفع دعوى إلغاء الدفتر 

  .العقاري المتضمن فارق في المساحة، إما بالزیادة أو بالنقصان

ن عملیة التسویة تهدف بالدرجة الأولى إلى حمایة الملكیة العقاریة وحقوق وبالتالي فإ

یعكس السجل العقاري الصورة الحقیقة للواقع القانوني والطبیعي للعقارات،  إلى أنالملاك، 

 .باعتبار أن مساحة العقار الممسوح تشكل أهم ما یؤخذ به عند إعداد الدفتر العقاري

  

Abstract : 
The settlement of space differences is a process that the legislator has 

organized through article 47 of the finance law for year 2005, and also 
through the instructions issued by the directors of state properties that dealt 
with this problem by stipulating a set of procedures that are followed by the 
bodies that have a relationship with the  directorate of state. 

Property and the real estate governorate and the supervising bodies on 
the real estate survey process during specific times with the possibility of 
resorting to the competent court after the failure of the administrative 
settlement process to reach a solution, in the case of discovering the space 
difference during the temporary numbering stage, either in the case of 
discovering the space difference after the numbering becomes final in this 
case the meaning only has asylum for the administrative judiciary to file a  
estate book that includes a difference in the area, either by increasing or 
decreasing. 

Consequently, the settlement process aims primarily to protect all estate 
property and landlords rights and for the real estate registry to reflect the true 
picture of the legal and natural reality of the property, given that the area of 
surveyed property constitutes the most important thing to be taken when 
preparing the real estate book 
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